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 د. أحمد علي أحمد موافي .أ

 
 

 

 المؤهلات العلمية 

  

 
 

م بتقدير  1891بها والعلوم الإسلامية دور مايو االلغة العربية وآد يليسانس كلية دار العلوم ف .1
 . جيد جدًا

م بتقدير "ممتاز" بإشراف الأستاذ 1881حصل على الماجستير في الشريعة الإسلامية سنة .2
الدكتور/ محمد بلتاجي حسن عن رسالته :"الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد 

 بن تيمية: جمعا، وتحقيقا، ودراسة".
رف الأولى" بإشراف م "بمرتبة الش1881حصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية سنة  .3

الأستاذ الدكتور/ محمد بلتاجي حسن عن رسالته :"نظرية الضرر في الفقه الإسلامي: دراسة 
   ."مقارنة
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 الحالة العلمية والوظيفية  

 

 .م1891عين معيدا بقسم الشريعة الإسلامية سنة .1
الإسلام ابن طبعت رسالته للماجستير تحت عنوان: "تيسير الفقه الجامع لاختيارات شيخ  .2

تيمية" بـــ: مكتبة التوعية الإسلامية بمصر، ودار ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية: 
 .ط: أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة

 .م1881عين مدرسا مساعدا بقسم الشريعة الإسلامية سنة  .3
اعه، طبعت رسالته للدكتوراه تحت عنوان: "الضرر في الفقه الإسلامي: تعريفه، أنو .1

علاقاته، ضوابطه، جزاؤه" بـــ: مصر والسعودية: دار ابن عفان، ودار ابن القيم: الطبعة 
 .الأولى، والثانية

 .م1881عين مدرسا بقسم الشريعة الإسلامية سنة  .1
 كلية التربية بالطائف . -عمل بجامعة أم القرى .6
 .قسم الفقه –كلية الشريعة بالرياض  –عمل أستاذا مشاركا بجامعة الإمام محمد بن سعود  .7
، وقائما بــــ "وظيفة بقسم الشريعة الإسلامية بالكليةشاركا العمل الحالي: يعمل أستاذا م . .9

 م" .رئيس القس
أشرف وناقش عددا كبيرا من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعات المملكة العربية  .8

 السعودية وجامعات مصر.

 

 المؤلفات   

 

"الطلاق البدعي زمنا: دراسة فقهية مقارنة". طبع بـــ: دار ابن القيم بالسعودية، ودار ابن عفان  .1
 بمصر.

"ولاية المرأة القضاء في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة في ضوء نصوص مذاهب الفقه، وأدلته،  .2
 أولى.ومقاصده الكلية". طبع بـــ: مكتبة التربية بالرياض، ومكتبة التوعية بمصر. ط: 

"ختان الإناث بين المشروعية والحظر: دراسة فقهية مقارنة في ضوء نصوص مذاهب الفقه،  .3
 وأدلته، ومقاصده الكلية". طبع بـــ: مكتبة الثقافة الدينية بمصر. ط: أولى.

"المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي  .1
 لجوزية: شرح وتحقيق".بكر بن قيم ا

 طبع بـــ: دار ابن القيم بالسعودية، ودار ابن عفان بمصر. ط: أولى. .1

 . "دار الهداية مصر.طبع " ديدالسعي بالمسعى الجالقول السديد في حكم "   .6
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 ماا  والأمال سلطة ولي الأمر في تسعير الأ
 دراسة فقهية مقلرنة 

 "في ضاء نصاص مذاهب الفقه، وأدلته، ومقلصده الكلية"
 
 
 
 
 إمداد

 د/ أحاد ملي أحاد ماافي
 كلية دار العلام القلهرة  -قسم الشريعة  الإسلامية
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 بسم الله الرحان الرحيم   
 مقدمة

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح ُّٱ
 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم  هج
 .(1) َّ  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

 أمل بعد :  
رئاسة  اامة  فةي سياسة   -الحاكم، السلطان ، رئيس الدولة   -لولي الأمرإن ف

؛ ولةاا وبةع اليةه  (2) -صلى الله اليه وسلم – النبي يالدنيا وإقام  الدين الى هد

ابت  بالكتاب والسن ، وإبمةا  سةل  وكل من ينوب انه حفظ الدين الى أصوله الث

، ورااي  مصالح المسلمين بأنوااها، وذلك من منطلة  هةاه  (3)الأم ، وإقام  شعائره

، فتصرف ولي الأمر في  (4)"التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ": القاعدة الشرعية

يجةع أن يكةون مبني ةا الةى  –اموم الناس الاين هةم ححةو وتيتةه  –أمور الراي  

صحيحا ، وهكةاا يجةع أن حكةون مصلح  الرابح ، وما لم يكن كالك ت يكون ال

 ت فهي غير صحيح  وت بائزة.إمقرون  بالمصلح ، و تصرفلته

                                      

 .7 -  2 : الفاحح سورة   (1)

مامة  رياسة  حامة ، وةاامة  الإ "(. قال : 73مام الحرمين الجويني )انظر : غياث الأمم في التياث الظلم لإ (2)

 ."حفظ الحوةة ورااي  الراي  ..  :اام ، حتعل  بالخاص  والعام  في مهمات الدين والدنيا ، متضمنها

: فةي المقادةد بهاهةا  –يعني الإمامةة البرةر   –وعرفها  "وقال ابن اابدين في حاشيته الى الدر المختار :      

 (.1/845حاشي  ابن اابدين الى الدر ) ." النري .. عن ةرياسة عامة في الدين والدايا خلاف

 .، وما بعدها ( 172ص نظر : غياث الأمم )ا( 3)

 ، "منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتةي   " : وقال –رحمه الله  –هاه القاادة نص اليها الشافعي ( 4)

( ، والمنثةور فةي 121اه والنظائر للسيوطي )مام . انظر : الأشبواحف  اليها الفقهاء وقيدوا بها حصرفات الإ

 (. 85( مادة )1/87( ، ودرر الحكام )1/363( ، وغمز ايون البصائر )1/303القوااد للزركشي )
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وقد ضبط الفقه الإسلامي حصرفات ولي الأمر المبني  الةى المصةلح  بجملة  

، فإن اختلةو هةاه  "مستوجرة للنفاذ "،  "لازمة"،  "دحيحة "ضوابط حتى حقع 

لضوابط وانخرمو كانو غير صحيح  وت بةائزة، ومةن  ةم فةلا حلةزم أحةدا ، وت ا

 حستوبع نفاذا .

 :الأمر المرنية على المصلحة ثلاثة لاةوضوابط دحة تصرفات و

المبني الى المصةلح  موافقةا  لهةا، فةإن  همأن يكون حصرف )الضةابط الأو    :

 خالفها ت ينفا.

إذا كةا  فعةا الإمةام مرنيةاى علةى  "ررون أنه يق –رحمهم الله حعالى  –فالفقهاء 

فةن  خالفهةا لا فيما يتعلق بالأمور العامة ل  ينفذ أمره شرعاى إلا إذا وافقهةا ، مصلحة 

 . (1)"ينفذ

لا يجوز لأحد من أولياء الأمور أ  ينصب إماما ) للصلوات  فاسقا وإ   "فمثلا  

ر مهمور بمراعاة المصةلحة دححنا الصلاة خلف الفاسق؛ لأاها مبروهة، وولي الأم

 .(2)"ولا مصلحة على فعا المبروه

طلرت امرأة لا ولي لو  "الإمام أنه وبلغ من حاكمي  هاا الضابط الى حصرفات  

بغير كفء ففعا ل  يصح في الأدح؛ لأ  حق  –يعني الإمام  –لها خادا أ  يزوجها 

 .(3) "ر على تفويتهلجميع المسلمين، وهو كالنائب عنه  فلا يقد –هنا  –البفاءة 

بد للحكم بالصح  الى حصرف ولي الأمر المبني الى المصةلح  ومةن  إذا فلا

مةن أن يكةون هةاا التصةرف محققةا للمصةلح  البااثة  اليةه  – م اللزوم والنفةاذ 

                                      

 .(2/214حنقيح الفتاوى الحامدي  )( 1)

 (.1/303قاله الماوردي. المنثور في القوااد الفقهي  )( 2)

  (.1/310المنثور في القوااد الفقهي  ) ( 3)
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ان ذلك ويضي  انه كما في الصورحين السابقتين: صةورة  يقصروالمقتضي  له، ت أنه 

صورة حزويج المرأة بغيةر الكة ء ولةو بإذنهةا؛ لأن نصع الإمام الفاس  للصلاة، و

مصلح  نصع إمام للصلاة ت حتحق  بالفاسة ، ومصةلح  التةزويج ت حتحقة  بغيةر 

 الك ء. 

الى سةبيل  –المواةن  الدقيق  بين المصالح المؤمل حصولها  )الضابط الثااي  

بسةبع هةاا  والمصالح التي حفوت ، أو المفاسد التي حقةع –القطع أو الظن الرابح 

، مواةن  حقوم الى أساس من العلم الصحيح، والنظر الموضواي ، والحيةدة التصرف

التام  وادم التشهي واتنسياق وراء الهوى؛ فإن ظهر ربحان المصةلح  المقتضةي  

 للتصرف الى ما سواها، صح هاا التصرف، ولزم ، واستوبع النفاذ ، وإت فلا .

يجةب علةى السةل،ا ، أو اائرةه  "قررون أنةه ي –رحمهم الله حعالى  –فالفقهاء 

. أ  يقصةد مصةلحة عمةوم المسةلمين ، ومصةلحة ذلةا المبةا ، .الذي له النظر .

والمصالح الأخروية، ويقدمها على المصالح الدايوية ، والمصالح الدايوية التي لابد 

 .(1)"منها ، وما تدعو إليه الحاجة، والأدلح للناس في دينه 

 –بمةا هةو الأدةلح للمةولى علةيه   "صرف الوتة ونوابهم أنه يت والحادا :

درءا للضةرر والفسةاد؛ وجلرةا للنفةع والرشةاد، ولا يقتصةر أحةده  علةى  –للرعية 

الصلاح مع القدرة على الأدلح إلا أ  يؤدي إلةى مشةقة شةديدة، ولا يتويةرو  فةي 

ة أوفر التصرف حسب تويره  في حقوق أافسه ؛ لأ  اعتناء الشرع بالمصالح العام

فةع دةلاحاى فهةو لوادة، وكا تصرف جر فسةاداى، أو دوأكثر من اعتنائه بالمصالح ا

 .(2)"منهي عنه

                                      

 .(1/158فتاوى السبكي )( 1)

 .(2/53قوااد الأحكام للعز بن ابد السلام )( 2)
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ويرااي ولي الأمر في كل حصرف حعارضو فيه مصلحتان، أو مفسدحان بحية  

ت يمكن إت بتفويو إحدى المصلحتين لتحصيل المصلح  الأخرى، وإت بارحكةاب 

يرااي ححصةيل أاظةم المصةلحتين  –الأخرى  إحدى المفسدحين لتفويو المفسدة

فةن  الشةرع  "بتفويو أدناهما ، وارحكاب أخة  المفسةدحين لتفويةو أاظمهمةا ، 

 .(1)"يحصا الأدلح بتفويت الصالح ، كما يدرأ الأفسد بارتباب الفاسد

فيةه الةولاة  يتصررففةلا  "ح وهاا بخلاف التصرف الاي ت فساد فيه وت صةلا

 .(2)"أمبن الاافباك عنهعلى المولى عليه إذا 

إذا فتفويض الشر  النظر لولي الأمر في أمور المسةلمين العامة  محكةومه بهةاا 

الضابط من المواةنة  الدقيقة  بةين المصةالح وبعضةها مةن بهة ، وبةين المصةالح 

بشةهوته  ، أو  "والمفاسد من به  أخرى، وليس ما فوض إلى الأئم  لينظةروا فيةه 

ما ينتهي إليه، والسةماع مةن كةا أحةد، وإامةا فةوم إلةيه  برادئ الرأي ، أو بتقليد 

ليجتهدوا ويفعلوا ما فيه دلاح الرعية بصواب الفعةا الصةالح، وإخةلال النةاس ، 

 .(3)"وحما الناس على المنهج القوي ، والصراط المستقي 

 –يعد   "أنه إذا أمكن حصول المصلح  بالمجمع اليه فلا  ) الضابط الثالث  :

، فةنذا تحقةق عنةده مصةلحة الضررورةإلى الموتلف فيه إلا بقدر  – لأمورولاة ا :يعني

مام المجمع اليه الاي ححقة  ، فلا سبيل إلى حرك الإ (4)"خالصة أو راجحة اهي عنها

 الضرورة. ىأنه مصلح  خالص  أو رابح  إلى المختل  فيه بداو

                                      

 .(2/53قوااد الأحكام )( 1)

 .الساب  ( 2)

 .(1/156فتاوى السبكي )( 3)

 .الساب ( 4)
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المسةلمون  كانو هاه أهم الضوابط التي قدمها الفقه الإسلامي وساقها الفقهاء

لضبط حصرفات ولي الأمر المبني  الى المصةلح  بحية  حجةري فةي إطةار ححقية  

حفةةا  "، و  "حفةةا الةةنف  "، و  "حفةةا الةةدين "مةةن  للتشرري المقاصةةد الكليةة  

؛ ولئلا يقع حصادم بينها وبين هاه  "حفا الما  "، و  "حفا العقا "، و  "العرم

 المقاصد.

ضبط الأسواق والبيااات ، هاا النو : ي  من والى هاا فإذا كان التصرف بالوت

:  أقةا مضررتهمةا ن استلزم ذلةك إببا والناس في المعايش كان فعله ووالتيسير الى ا

مةع مةا فةي هةذا مةن بسعر المثا من غير زيةادة عليةه كنلزام داحب السلعة أ  يريع 

 ن ترك ذلاول  يمب التسلط على الرائعين في أمواله  ومنعه  من الريع بما يريدو  ، 

 ؟!!

ما لا يت  الواجب أو المستحب إلا به، فيبو  واجراى أو مستحراى  "فهاا من باب : 

 التصررفإذا كاات مفسدته دو  مصلحة ذلا الواجةب، أو المسةتحب، بةا لةو كةا  

بالولاية وهو مشتما على ظل  ، وقصده بذلا: توفيف الظل  ودفع أكثةره باحتمةا  

النية، وكا  فعله لما يفعله من السيئة بنية دفةع مةا هةو كا  ذلا حسنا مع هذه  -أيسرره

 .(1)" أشد منها جيداى 

ن كثيرا من الناس يستشعر سةوء الفعةل، وت ينظةر إلةى الحابة  أ :وأدا هذا 

المعارض  له التي يحصل بها من  واب الحسةن  مةا يربةو الةى ذلةك بحية  يصةير 

يعارضه إت مجةرد الحابة ، المحظور مندربا في المحبوب ، أو يصير مباحا إذا لم 

كما أن من الأمور المباح ، بل والمأمور بها إيجابا، أو استحبابا ، ما يعارضها مفسدة 

كالصيام للمريض، وكال،هةارة بالمةاء لمةن  : رابح ، حجعلها محرم ، أو مربوح 

                                      

 .(38/23) (، 20/88لشيخ الإسلام ابن حيمي  ) مجمو  الفتاوى(1)
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لا أقتلةوه قةتله  اللةه!  " :– صلى الله اليةه وسةلم –، كما قال يواف عليه المةوت

 .(1)"ا ل  يعلموا فناما شفاء العي السؤا  سهلوا إذ

هذا الأدا : جواز العدو  أحيااا عةن بعةض سةنة الولفةاء ويبني الفقهاء الى 

، وذلةا للضررورة كما يجوز ترك بعض واجرات الشريعة، وارتباب بعض محظوراتها

فيما إذا وقع العجز عن بعض سنته ، أو وقعت الضرورة إلى بعض ما اهوا عنةه، بةه  

 .(2)الواجرات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا بما مضرته أقا تبو 

الةاي ت يمكنةه إقامة  مصةلحتهم إت  ودي اليتي  ، وااظر الوقفوهاا بمنزل  

بدفع ما يوصل من المظالم السلطاني  ؛ لأنه إذا رفع يده حولى من يجور، ويريد الظلم 

 .(3)ع اليه هاه الوتي ، فوتيته بائزة، وت إ م اليه فيما يدفعه، بل قد حج

 واقف من خلا  ما سرق على هاتين القاعدتين : 

  ."ما لا يت  الواجب أو المستحب إلا به فيبو  واجرا، أو مستحرىا " ) الأولى   :

تعارضه مفسدة راجحةة،  –بمجرد ظاهره  –) الثااية  : أ  يظهر أ  إعما  النص 

حرمتها، وإما ترجيح ذلا، وآاذاك يثرت باستقراء مجموع اصول الشرع إما الق،ع ب

 يلزم التحو  عن إعما  ظاهر النص باعترار تلا الحاجة المعارضة.

أن يكةون سةالما اةن المعةارض  وعلى هذا فضابط إعما  الةنص بعةد ثروتةه:

 باستقراء مجمةوع اصةولالمقاوم الى نحو ما حقدم، فإن وبد المعارض المقاوم 

                                      

من حدي  ، وهو (336)حدي  رقم  ،: المجدور يتيممالطهارة ، باب  :كتاب ،(281/ 1سنن أبي داود )( 1)

 اطاء ان بابر. 

 .(38/23مجمو  الفتاوى ) :انظر( 2)

 (. 30/383المصدر الساب  )( 3)
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قةوة بحية  يفةوق مجةرد الةنص، وبةع بهاا الخصوص ، وكان ذلك من ال الشرر 

 ر النص له. المصير إليه، والقول به ،وحرك ظاه

قارن  من خلال هاه المسةأل  ن يدرس كل ذلك دراس  فقهي  مأوالبح  يحاول 

 في التسعير على النةاس –عنه  ك  ومن ينوباالح –ولي الأمر  مد  سل،ة: دةالمحد

 :  وذلك وف  ما يلي للأموا  والأعما ،

 . تعريف التسعير لغة وشرعا: الأو  المرحث

 مع المناقشة مذهب فقهاء عدم مشروعية التسعير لولي الأمر: المرحث الثااي 

  .والترجيح

 التسعير لولي الأمر مع المناقشة مذهب فقهاء مشروعية:  المرحث الثالث

  .والترجيح

 الواتمة : أه  النتائج والتوديات

  .رسافهال
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 و المرحث الأ

 تعريف التسعير لغة وشرعا

 أولاى: تعريف التسعير لغة .

الاشةتعا  ، والاتقةاد، في اللغ  العربي  حول هاه المعةاني :  "سعر"حدور مادة 

[، واحقاده، يء؛ فالسين ، والعين ، والراء أصل واحد يدل الى اشتعال ]الش والارتفاع

سةعر: الخشةع قةدها. والم  وارحفااه. من ذلك السعير: سعير النةار. واسةتعارها: حو

 :سعر الربل ، إذا ضربته السموم. ويقةال :عار : حر النار. ويقالالاي يسعر به. والس  

إن السعرارة هي التي حراها في الشةمس كالهبةاء. وسةعرت النةار وأسةعرحها ، فهةي 

استعر اللصةوص كةأنهم اشةتعلوا. واسةتعر الجةرب فةي  :مسعرة ومسعورة. ويقال

 لقوله: ؛عر الجعفيالبعير. وسمى الأس

 فَلَا يَدْعُنيِ الْأقَْوَامُ مِنْ آِ  مَالاٍِ ... لَئنِْ أَاَا لَْ  أَسْعَرْ عَلَيْهِْ  وَأُثْقِبِ 

 رهم شرا ، وت يقال أسعرهم. ومن هةاا البةاب :ع  ابن السكيو : ويقال س  قال  

ناقة   : لأنةه يسةتعر فةي الإنسةان. ويقولةون ؛ وسمي بةالك ، عر ، وهو الجنونالس  

 مسعورة، وذلك لحدحها كأنها مجنون . 

 .( 1)؛ لأنه يرحفع ويعلو ر الطعام فهو من هاا أيضا  ع  فأما س  

                                      

 ."سعر"( ، مادة 76، 3/78( معجم مقاييس اللغ  )1)
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حسعيرا : بعلو له سعرا معلوما ينتهي إليه، وأسةعرحه بةالأل   يءرت الشوسع  

 ،أسةعار :خصه، والجمةعر : إذا ةادت قيمته، وليس له سعر : إذا أفرط ر  ع  لغ ، وله س  

سعرحها إسةعارا : أوقةدحها أو ،ت النار سعرا من باب نفعر  ع  وأحمال، وس   مثل : حمل

 . (1)فاستعرت

 : أسعار. وبمعهوالسعر ، بالكسر : الاي يقوم اليه الثمن. 

 روا حسعيرا: احفقوا الى سعر.وأسعروا وسع  

 . (2)ر وأسعر، كمنع : أوقدها ، كسع   والحرب   ر النار  وسع  

 . ( 3)حقدير السعر )التسعير الطعام و  ار  ) أسعواحد  عر ) الس  و 

كان هاا حعري  التسعير في لغ  العرب ، وننتقل الآن إلى حي  حعري  التسعير 

 شراا .

 ثااياى: تعريف التسعير شرعاى.

بنةاء الةى  ؛ في حعري  التسعير –رحمهم الله حعالى  –حفاوحو ابارات الفقهاء 

كانو فةي مجملهةا لةم حخةر  اةن المعنةى  مااهبهم فيما يمنع منه وما يشر  ، وإن

 اللغوي الاي حقدم ، ونعرض فيما يلي لهاه التعريفات :

 .تعريف التسعير عند الحنفية -1

 –الحاكم ، السلطان، رئيس الدولة   –أن يأمر ولي الأمر  التسعير عند الحنفيةة :

بمشةورة ( 4) "أ  لا يزيد الةثمن علةى كةذا "أو من ينوب انه ) حاكم السوق(: البائع 

                                      

 . "سعر  "( ، مادة  1/277( المصباح المنير )1)

 ."لسين، وما يثلثهما الراء ، وا "( في 407( القاموس المحيط )ص 2)

 ."سعر "( ، مادة 145( مختار الصحاح ) ص3)

 (.6/400( حاشي  رد المحتار تبن اابدين الى الدر المختار )4)
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قفيةزا  ": بأن يبيع ( 1)". عن القيمة تعديا فاحشا ..  تعد "أهل الرأي والبصيرة ؛ إذا 

 . ( 2)"بمائة مشتراه خمسو  

 "، وحةد هةاه الزيةادة : ( 3)"المنع عن الريةع بزيةادة فاحشةة  "فحقيق  التسعير 

 . ( 4) "ضعف القيمة 

إذا تعةد   "ت غير ، لكنه   القوتين : قوت الرشر ، وقوت الرهائوهاا يكون في 

بناء الى ما قال أبةو ( 8)"أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليه  الحاك  

سةتاني ؛ فةإن أبةا يوسة  يعتبةر  "ينرغي أ  يجوز  "يوس  :  ه  حقيقةة  "، ذكره الق 

؛ لأن الةثمن "فلا يسةعر "فاحش  ير، فإذا لم يوبد حعد، أو وبد وكان غ (6) "الضرر

إت إذا كةان ( 7) "ينرغةي لممةام أ  يتعةرم لحقةه "  البائع فكان إليه حقديره، فةلا ح

يتحبمو  على المسلمين ، ويتعدو  تعديا فاحشا، وعجز السةل،ا  عةن  "البائعون 

 .(5)"ديااة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بهس به بمشورة أها الرأي والنظر

، ونعرض فيما يلي لتعري  التسعير انةد كان هاا حعري  الفقه الحنفي للتسعير 

 المالكي . 

 .تعريف التسعير عند المالبية  -2

                                      

 (.6/400( الدر المختار مع حاشي  ابن اابدين )1)

 (.12/215( البناي  شرح الهداي  )2)

 (.6/401( حاشي  رد المحتار تبن اابدين )3)

 (.6/25ائ  شرح كنز الدقائ  مع حاشي  الشلبي )( حبيين الحق4)

 (.6/400( الدر المختار مع حاشي  ابن اابدين )8)

 ( .6/400(الدر المختار مع حاشي  ابن اابدين )6)

 (.12/215( ، والبناي  شرح الهداي  )6/25( حبيين الحقائ  )7)

 (.12/215( البناي  شرح الهداي  )5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





13 

 

ا للمريةع  "التسعير اند المالكي  :   تحديد حاك  السوق لرائع المهكو  فيه قدرى

 ؛ فالجالع ت يسعر اليه احفاقا. (1) "بدره  معلوم

الموكةل  –وهو : أن يجعل ولي الأمر أو من ينوب انةه مثةل صةاحع السةوق 

مةن الةربح مةا يشةره، ويمةنعه  الزيةادة عليةه،  "لأهل السوق )الباا (  –لمصلحته 

، وأن ذلةك ( 2)"ويتفقده  في ذلا ويلزمه  إياه كيفما تقلب السعر بزيادة أو اقصةا  

المبيا والموزو  مهكولا كا  أو غير مةهكو  دو  غيةره مةن المريعةات  "يختص بة 

 .   3)"التي لا تبا  ، ولا توز 

ليريعوا عليه فةلا يتجاوزواةه ، فهةذا منةع منةه  لأها السوق سعر   د  حَ يُ  " فأما أن  

إجرار الناس على بيع أمواله  بغير ما ت،يب به أافسةه  ظلة  لهة   "؛ لأن ( 4)"مالا

 .(8)"مناف لملبها له 

 كان هاا حعري  المالكي  للتسعير ، ونعرض فيما يلي لتعري  الشافعي . 

 .الشافعيةعير عند التستعريف  -3

أ   -يعني أها السوق )الراعة  –أ  يهمر الوالي السوقة  "التسعير اند الشافعي : 

 .(6)"لا يريعوا أمتعته  إلا بسعر كذا 

                                      

 (.8/343) ( المختصر الفقهي تبن ارف 1)

 (.8/343(المختصر الفقهي تبن ارف  )2)

 (.8/15( المنتقى شرح الموطأ )3)

 ( المصدر الساب .4)

 (.8/15( المنتقى )8)

(، ومغني المحتا  إلى معرف  4/313( ححف  المحتا  في شرح المنها  مع حاشيتي الشرواني ، والعبادي )6)

 (.4/100المنها  )(، والنجم الوها  في شرح 2/332ألفاظ المنها  )
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وهو : أن الإمام ، أو نائبه، أو الناظر في أمر المسلمين ) المحتسةع( )صةاحع 

 .(1)"كذاأها السوق ألا يريعوا بضائعه  إلا بسعر  "يأمر  –السوق( 

 

 .(2) "ببذامن  امام : بيعوا منْ طعامِ كذا : كأ  يقو  الإ "والتسعير كالك : 

  . الحنابلةالتسعير عند  تعريف -4

تقدير السل،ا  أو اائره للناس سةعراى، ويجرةره  علةى  "التسعير عند الحنابلة : 

 .(4)"والترايع به يسعر على الناس سعرا ويجرره  على الريع "؛ فالإمام ( 3) "الترايع به 

 . 5) "ولي الأمر أو من ينوب عنه اس الريع بزيادة على ثمن يقدره )منع الن":هوو

 .(6)"أ  يهمر الوالي الناس بسعر لا يجاوزواه " إذا فالتسعير

 خلادة القو  في تعريف التسعير *

للتسةعير يلتقيةان فةي أن  –يمكن القول بةأن التعةريفين : اللغةوي ، والشةراي 

 –لكةن الفقهةاء ، ، فهاا القةدر مةن المعنةى محةل احفةاق  "تقدير السعر  "ر التسعي

؛  التقةدير للسةعرفي بيان هةاا  –بعد ذلك  –حفاوحو اباراحهم  –رحمهم الله حعالى 

بناء الى اختلافهم فيما يمنع من التسعير ويحرم، وما يشر  منه ويحل، وذلةك وفة  

 ما يلي :

                                      

 ( .100/ 4( النجم الوها  في شرح المنها  )1)

 (.3/854( التهايع في فقه الإمام الشافعي )2)

 (.3/62( مطالع أولي النهى في شرح غاي  المنتهى )3)

(، وكش  3/157(، وكشاف القنا  ان متن الإقنا  )2/77( الإقنا  في فقه الإمام أحمد بن حنبل )4)

 (.1/372المخدرات )

 (.2/26( شرح منتهى الإرادات )8)

 (.4/353( حاشي  الروض المربع للشيخ ابد الرحمن النجدي )6)
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ن ؟ مةن ويختص بالثمن، أو أنه يختص بالمثم  ) تقدير السعرهل التسعير  أولاى:

تحديد حاك  السةوق قةدراى مةن  "، أو  "التسعير أ  لا يزيد الثمن على كذا  "مثل : 

 . "ببذامن  ابيعوا من طعام كذا : ك "أو  "بدره  معلوم  –المثمن  –المريع 

ر فيةةه "اخةةتلافهم فةةي  ثاايةةاى: هةةل هةةو الأمةةوال فقةةط ، أو الأمةةوال  "المسةةع 

والمةوزو  مةهكولاى  المبيةا "فأي أنوااها؟ هل هو  ،الأامال؟ وإذا قلنا: الأموال و

قوت الرشر،  "ين : ح، أو أنه يختص بالقو"اتعيكا  أو غير مهكو  دو  غيره من المر

تعد  أرباب غير القةوتين  "، أو أنه يكون في الأامال كالك : فإذا  "وقوت الرهائ  

 . "موا على العادة فيسعر عليه وظل –أدحاب الأعما  والحرف  –

ت  "أهةةا السةةوق ": هةةل هةةم  "المسةةعر علةةيه  "اخةةتلافهم فةةي  ثالثةةا :

 ؟ "عموم الرائعين من أها السوق والجالرين  "؟ أو أنهم  "الجالرو "

اختلافهم في الحاب  الدااي  إلى التسعير وضبط ذلك : هل هةي مطلة   رابعا :

بأن  "إذا تعد  الرائعو  عن القيمة تعديا فاحشا  "التعدي ؟ أو التعدي الفاحش ؟ فة 

، أو أنه يربع  "ضعف القيمة  "ذلك :  ، وحد   "قفيزا بمائة مشتراه خمسو  "يبيعوا 

علةى العةادة  –يعني : الرائعين وأرباب الحةرف  –ظلموا  "في ذلك إلى العادة : فلو 

 ."فيسعر عليه  

من الربح مةا  "لي الأمر للباا  اختلافهم في صف  التسعير هل يجعل و خامساى:

، ويمنعه  الزيادة عليه، ويتفقده  في ذلا ويلزمه  إياه كيفما تقلةب السةعر   1)يشره 

 "أو  "اةه و يتجاوز، ليريعوا عليه فلا يُحَدُّ لأها السوق سعر "، أو  "بزيادة واقصا 

 ."إلا بسعر كذا  –بضائعه   –متعته  أأ  لا يريعوا 

                                      

 ( سيأحي حفصيل القول في ذلك.1)
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كةان  –رحمهةم اللةه حعةالى  –  من اتختلاف بين الفقهاء إن كل ما سب :أقول

  التسعير ، وسيأحي حفصيل القول في كل ذلك في ت اباراحهم في بيان حقيقوراء حفاو

 مواضعه من هاا البح .

لةه أركةان  هد احضحو لنةا حقيقة  التسةعير ، وأنةوالمهم في هاا الموضع أنه ق

 وشروط.

 الأركا  فهي ثلاثة :فأما هاه 

ومةن  –الحاكم، السلطان، رئيس الدول   –وهو ولي الأمر المسعر ،  و    :) الأ

يناط بهم ذلك كما هةو  نمم له وزير التموين والموظفين التابعين :ينوب انه من مثل

أو بهاة حماي  المستهلك ونحو ذلك ممن يراهم ولةي الأمةر مةن  ،الواقع في ةمننا 

 ."السياسة الشرعية": باب 

ر فيه ،) الثااي   : ا قوت وال والأامال ؟ أو أنه القوحان : موهل هو كل الأ لمسع 

وإن لم يكن قوحا ؟ إلى غير ذلةك  ما يبا  أو يوز أو أنه كل  ، وقوت الرهائ  ؟ البشرر

 مما حقدم وما سيأحي.

وهل هم اموم البائعين: أهل السوق والجلاب ؟ أو  )الثالث : المسع ر عليه  ،

 جلاب ؟أنهم أهل السوق دون ال

للتسةعير وضةبط ذلةك ،  "الحاجةة الداعيةة "وأما الشروط فرعضها يرجع إلى 

 ."دفة التسعير  "وبعضها يرجع إلى 

 .  وسيأحي في البح  مزيد بسط لالك كل في موضعه

 لوننتقة التسعير لغة وشرعاى ، فتعريوبهاا نكون قد فرغنا من المبح  الأول : 

الأمر في أنه ليس لولي  –رحمهم الله حعالى  –إلى حي  بيان ماهع فقهاء الجمهور 
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يحرم عليةه التسةعير  "التسعير الى الناس فة في سلط    -الحاكم أو من ينوب انه -

ا "، أو  "  ، وذلك من خلال المبح  التالي."يبره تحريمى

******************* 

 

 

 

 

 حث الثااي رمال

 مذهب فقهاء عدم مشروعية 

 ناقشة والترجيحمع الم التسعير لولي الأمر

اتلتزام بمةا  طار منإفي  حرية الاقتصادمردأ سلامي هاا المبدأ: ااتمد الفقه الإ

سلام استمدادا مما باء ان الله في رساها الإأق والقيم التي خلاحقرر من منظوم  الأ

في السن  الصةحيح  ، ومةن  –صلى الله اليه وسلم  –قرآنه وما باء ان رسول الله 

بأن كان  "التزام قواعد الربح ال،يب الحلا   "، و"القناعة "، و  "لة العدا ": أهمها

وا الناس يرزق الله بعضه  دع ":  -اليه الصلاة والسلام  –في حدود الثل  ؛ لقوله 

 .( 1)"من بعض

أنه ت يسعر حاكم الى الناس، فالأصةل : اةدم التسةعير ،  وحقيقة هذه الحرية:

: ، فجمهةور الفقهةاء 2)سال  ، والقاس  بن محمد  هابنالله بن عمر و وهذا مذهب عرد

                                      

 .    (1822)، حدي  رقم ححريم بيع الحاضر للبادي :باب، البيو   :كتاب،  (1187/ 3صحيح مسلم )( 1)

(، وشرح التلقين 3/314والبيان والتحصيل ) (،8/15( انظر : المنتقى شرح الموطأ للبابي )2)

هو القاسم بن (، والقاسم بن محمد هو: 2/336(، وروض  المستبين في شرح كتاب التلقين )2/1011)
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فةابن حةزم  الحنفية ، والمالبية في أحد القولين المشهورين ، والشافعية ، والحنابلة ،

 الظاهري.

 . الى النحو التالي وفيما يلي حفصيل القول في مااهبهم

 

 .ةذهب الحنفيمأولاى: 

ينرغي للسل،ا  أ  يسعر على  لا " فة "حرية الاقتصاد"يقرر فقهاء الحنفي  مبدأ 

ينرغي لممام أ  يتعرم  "، فلا ( 2)"الثمن حق الرائع ، فنليه تقديره "؛ لأن  (1) "الناس

 . (8)"التسعير لا يحا "أن يسعر حاكم كراه  ححريم؛ فة  : (4)"يبره "، و ( 3)"لحقه

ي فة –ولةي الأمةر ، الحةاكم  –أنه ت سلط  للدول   في كان هاا ماهع الحنفي 

 .التسعير الى الناس ، ونعرض فيما يلي لماهع المالكي  

 .ثااياى: مذهب المالبية 

أ  يُحَد  لأها السوق سعر  "من التسعير :  الضرر هاا  –رحمه الله  –منع مالك 

إجرار الناس على بيع أمواله  بغير ما ت،يب به  "؛ لأن  (1)"، ليريعوا به فلا يتجاوزواه 

                                                                                                          

ا و ،من خيار التابعين ، كانأبو ابد الرحمن :وقيل، محمد بن أبي بكر الصدي ، أبو محمد  كان  ق  رفيع 

ا ا ورا  ا فقيه  ا إمام  هة(، وقيل غير ذلك. انظر: 101، حوفي سن  )د فقهاء المدين  السبع وهو أح ،االم 

   (. 40/ 2)الأالام للزركلي (، و333/  5)حهايع التهايع 

(، والدر 8/123( ، وانظر : بدائع الصنائع في حرحيع الشرائع )4/375( الهداي  في شرح بداي  المبتدي )1)

، والبناي  شرح  "لا يسعر حاك  "(، وابارحه : 6/333تبن اابدين ) رد المحتارالمختار مع حاشي  

 (.  12/217الهداي  )

 (. 6/25( حبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  مع حاشي  الشلبي )2)

 ( المصدر الساب .3)

 (. 6/333( حاشي  رد المحتار تبن اابدين )4)

 (.  12/217( البناي  شرح الهداي  )8)
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 التصررفلأ  الناس مالبو  لأمةواله  و "؛ و (2)"لملبها له  أافسه  ظل  له  مناف 

 . (3)"فيها، فلا يجررو  على بيعها إلا بما يوتارواه 

لا يسعر على أحد ماله، ولا  "؛ فة ( 4)"التسعير على أها الأسواق غير جائز "فة 

 .( 8)"يبره على بيع سلعته ممن لا يريد ، ولا بما لا يريد 

 "، بةل هةاا مةاهع مالةك (  6)اند المالكي   "لمشهورينأحد القولين ا "وهو 

 .(7) "الصحيح الذي لاشا فيه

أهلةه،  ن سما  ابن القاسم : قال مالك في السوق إذا أفسةده: م "العترية "وفي 

 .(5)فكره التسعير وأنكره وحطوا سعره: أيسعر اليهم؟

 .كان هاا ماهع المالكي ، ونعرض فيما يلي لماهع الشافعي  

 .اى: مذهب الشافعيةثالث

سواء في أ  لا يجوز له  تسةعير مام وغيره من المسلمين أ  الإ "يرى الشافعي  

 .(3)"قوات على أربابها وه  مسل،و  على بيع أمواله  ما أحرواالأ

                                                                                                          

 (. 2/336(، وانظر : روض  المستبين في شرح كتاب التلقين )8/15( المنتقى للبابي شرح الموطأ )1)

 ( .8/15( المنتقى )2)

 (. 13/1081(، وانظر : الجامع لمسائل المدون  )1034( المعون  الى ماهع االم المدين  )ص3)

 (.13/1081(، والجامع لمسائل المدون  )1034( ، والمعون  )ص2/1011( شرح التلقين )4)

 (. 2/730فقه أهل المدين  ) ( الكافي في8)

 (.2/1011( شرح التلقين )6)

 (. 2/336( روض  المستبين )7)

 (.  6/443( النوادر والزيادات الى ما في المدون  من غيرها من الأمهات )5)

 (.8/405(  الحاوي الكبير )3)
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 "؛ "  يسعرها مع السعة والرخصأ -يضا أ - فلا يجوز "قوات فة وأما غير الأ

ر فةي أمةواله ، وذلةا جْ يقاع حَ إعير عليه  ،و  على أملاكه  والتسلأ  الناس مسل

مام مندوب إلةى النظةر فةي مصةالح ولأ  الإ ؛ن جاز أمره، وافذ تصرفهغير جائز فيم

البافة ولي  اظره في مصلحة المشتري بهولى من اظةره فةي مصةلحة الرةائع لوفةور 

افسةه  فيجتهةد جب تفويض الفةريقين فةي الاجتهةاد لأمرا  والأ ذا تقاباإالثمن، و

 .(1)"مشتري في الاسترخال ويجتهد الرائع في وفور الربحال

 . (3)" لا ينرغي لممام أ  يسعر "و ( ، 2) "لا يحا للسل،ا  التسعير  "فة 

، وبه قال مالك : يجوة  "أحدهما " :ن التسعير في وقو الغلاء فوبهان فإن كا

 رفقا بالضعفاء.

؛ ولأنهم قةد في أمواله  رفالتصرتمبينا للناس من أنه ت يجوة ؛  )أدحهما  :و 

 .(4)يمتنعون بسبع ذلك ان البيع فيشتد الأمر

لا يجوز للسل،ا  ولا للناظر في أمور المسلمين أ  يسعر على التجار فةي  "إذا 

أمتعته  في ال،عام وغيةره لا فةي حةا  الوصةب والةرخص ، ولا فةي حةا  الغةلاء 

  .(8)"والقحط

                                      

 ( . 410،  8/403(الحاوي الكبير )1)

 (.2/64)( المهاب في فقه الإمام الشافعي للشيراةي 2)

 (.5/217( فتح العزيز بشرح الوبيز )3)

 ( المصدر الساب .4)

 (.8/178( بحر الماهع للروياني )8)
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يحرم التسعير ولو فةي وقةت  " -الى الصحيح من الماهع  -أنه  :الحاداو

به  يهمر الوالي السوقة به  لا يريعوا أمتعته  إلا ببذا للتضييق على الناس في  :الغلاء 

 .(1)"أمواله 

 كان هاا ماهع الشافعي ، ونعرض فيما يلي لماهع الحنابل .

 

 رابعاى : مذهب الحنابلة.

لةي  لممةام  "، فة ناسلا سل،ة لولي الأمر في التسعير على اليرى الحنابل  أنه 

 .(2) "أ  يسعر على الناس ، با يريع الناس أمواله  على ما يوتارو 

التسعير سرب الغلاء ؛ لأ  الجالرين إذا بلغه  ذلا، ل  يقدموا بسلعه  بلدا  "فة 

يبرهو  على بيعها فيه بغير ما يريدو ، ومن عنده الرضاعة يمتنع من بيعها، ويبتمها ، 

جة إليها، فلا يجدواها إلا قليلاى ، فيرفعو  في ثمنها ليصةلوا إليهةا، وي،لرها أها الحا

فتغلوا الأسعار، ويحصا الإضةرار بالجةاارين: جااةب المةلاك فةي مةنعه  مةن بيةع 

 . (3)"أملاكه ، وجااب المشتري في منعه من الودو  إلى غرضه، فيبو  حراماى 

علةى  "بةه الشرراءيبةره " ، و (1) "لا يحةا ". و ( 4)التسعير "يحرم "وبهاا فإنه 

 . ( 1)الصحيح من المذهب

                                      

(، وححف  المحتا  3/413(، وانظر: روض  الطالبين )2/332( مغني المحتا  إلى معرف  ألفاظ المنها  )1)

 (.3/253(، وكفاي  النبيه )2/35(، وأسنى المطالع في شرح روض الطالع )4/313)

 (.164/ 4( المغني تبن قدام  )2)

 ( المصدر الساب  .3)

(، وشرح منتهى الإرادات 4/335(، والإنصاف )4/47(، والمبد  شرح المقنع )6/175( الفرو  )4)

(، وحاشي  الروض المربع 3/62( ، ومطالع أولي النهى )3/157(، وكشاف القنا  )2/26)

(4/353.) 
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رحمةه –كان هاا ماهع الحنابل ، ونعرض فيما يلي لماهع ابن حزم الظاهري

 .-الله

 .خامساى: مذهب ابن حزم الظاهري

نه ت سلط  لولي الأمر في التسةعير الةى أ:  -له حعالى رحمه ال –يرى ابن حزم 

، أو من غير أهله، أ  يريع سلعته بهقةا مةن لمن أتى السوق من أهله  "الناس؛ فيجوة 

ولا اعتةةرام لأهةةا السةةوق عليةةه فةةي ذلةةا، ولا  – سةةعرها فةةي السةةوق، وبةةهكثر

 .(3)"للسل،ا 

ضرر في ذلا على أها السوق؛ لأاه  إ  شاءوا أ  يرخصوا كما فعا  "وأنه ت 

 . (4)"هذا فيفعلوا ، وإلا فه  أملا بهمواله  كما هذا أملا بماله

الضةرر علةى أهةا الرلةد كلهة ، وعلةى  "ل بالتسعير هو الةاي فيةه بل القو 

يعني بالإرفةاق بهة  بحةط السةعر عةن  –المساكين، وعلى هذا المحسن إلى الناس 

 .(8)"-السوق

 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّٱٱ:  -حعالى –قول الله " :والحجة القاطعة في هذا  

 . (5)"(7) َّذٰ يي يى يم يخ ُّٱٱ: -حعالى  –وقوله ، ( 6)  َّئن

                                                                                                          

 (.2/28مد )( الكافي في فقه الإمام أح1)

 (.4/335( الإنصاف للمرداوي )2)

 (.7/837( المحلى بالآ ار )3)

 (.7/835)حلى بالآ ار ( الم4)

 (.7/835)صدر الساب  ( الم8)

 (. 23( سورة النساء ، آي  رقم )6)

 (. 278( سورة البقرة ، آي  رقم )7)

 (.7/835(المحلى بالآ ار )5)
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هاا ماهع ابن حزم الظاهري ، وبه يكون البحة  قةد فةرن مةن اةرض  كان 

الحاك ، ومن ينوب عنه  –لا سل،ة لولي الأمر  "ماهع بماا  الفقهاء القائلين بأنه 

؛  "حرية الاقتصاد "؛ انطلاقا من إقراراهم بهاا المبدأ :  "في التسعير على الناس  –

إيقاع حجر في أمواله ، وذلا غير  مسل،و  على أملاكه  ، والتسعير عليه  فالناس

؛ ولأ  الإمام مندوب إلى النظر في مصالح البافةة  جائز فيمن جاز أمره، وافذ تصرفه

ولي  اظره في مصلحة المشتري بهولى من اظره في مصلحة الرائع لوفور الثمن، وإذا 

تقابا الأمرا  وجب تفويض الفريقين في الاجتهاد لأافسه ؛ فيجتهةد المشةتري فةي 

 .الاسترخال ويجتهد الرائع في وفور الربح

 ونعرض فيما يلي لأدل  هاا الجمع من الفقهاء.

 

 أدلة منع ولي الأمر من التسعير على الناس.*

استدل الفقهاء القائلون بأنه ت سلط  لولي الأمر في التسةعير الةى النةاس بةة : 

 ."المعقو  "، و  "السنة "و  ،"القرآ  "

 رآ .أولاى: الدليا من الق

 : ، فمن ذلك "عمومات القرآ  "استدل فقهاء ماهع منع ولي الأمر من التسعير بة 

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱٱ:–از وبل  –قول الله 

 .(2)  (1)َّئن ئم ئز ئر ّٰ

                                      

 (. 23( سورة النساء ، آي  رقم )1)

 (.8/123نظر : بدائع الصنائع )( ا2)
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، والتسةةعير لا يتحقةةق بةةه  اشةةترطت التراضةةي "أن الآيةة   :ووجةةه الاسةةتدلا 

لا يحا ما  امرئ مسل  إلا  ":  -صلى الله اليه وسلم  – وقد قال النبي،  "التراضي

 .(1)"ب،يب اف  منه

 كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ُّٱٱ: -حعالى  –واستدلوا كالك بقوله 

 .( 2) َّ كي  كى

 ثى ُّٱ : -حعالى  –قوله  :سعاروالدليل الى ححريم الأ "لحاوي( : قال في )ا

في التسعير عليه  "أنه  ووجهه :، (3) َّ كي  كى كم كل قيكا قى في فى ثي

لا يحا ما  امرئ  "قال :  –صلى الله اليه وسلم  –، والنبي  "إيقاع حجر عليه 

 .(8)"(4)"مسل  إلا ب،يب اف  منه 

                                      

من غصع لوحا فأدخله في سفين  أو بنى اليه  :باب،  الغصع :كتاب،  (166/ 6السنن الكبرى للبيهقي )(1)

 2558، حدي  رقم )البيو  :كتاب،  في  (424/ 3سنن الدارقطني )(، و11848، حدي  رقم ) بدارا

، وكاا ضع  إسناده (123/ 2) "التحقي  حنقيح"(، وهو من حدي  أنس، وضع  إسناده الاهبي في 

الحارث بن محمد ؛ لأن في إسناده (80/ 3) "حنقيح ححقي  أحادي  التعلي "ابن ابد الهادي في 

وله ،  "إسناده بيد"، فقال : (163/ 4) "نصع الراي "، وحسن إسناده الزيلعي في  مجهولوهو  الفهري،

ائل كتاب العلم من حدي  أبي أويس، ان  ور بن ةيد في أو "مستدركه"طري  آخر بيد رواه الحاكم في 

خطع الناس في حج   -صلى الله اليه وسلم  -أن رسول الله " :الديلي، ان اكرم ، ان ابن اباس

تبن  البدر المنير. انظر:  ""...إت ما أاطاه ان طيع نفس ت يحل تمرئ من مال أخيه"الودا  فقال: 

 . (633/ 6) الملقن

 (. 13ورى ، آي  رقم )( سورة الش2)

 (. 13( سورة الشورى ، آي  رقم )3)

 قبل قليل. ( حقدم حخريجه4)

 (.8/403( الحاوي الكبير )8)
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قو   –في منع التسعير  :يعني –والحجة القاطعة في هذا  "وقال ابن حزم :  

 يم يخُّٱ:  –تعالى  -، وقوله (1) َّئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّٱ: –تعالى  –الله 

 .(3)"(2)َّيى

ع من غير حقييد بسعر ، واشترط لالك الرضا، فالشر  الشري  أحل البي 

  .والتسعير فيه إكراه لأرباب الأموال الى بيع أموالهم بثمن ت يرضونه ؛ فلا يجوة

كانو هاه أدل  هؤتء الفقهاء من القرآن الكريم الةى منةع التسةعير ، ونعةرض 

 فيما يلي لأدلتهم من السن .

 .ثاايا: الدليا من السنة

؛ فقد روى العلاء  "السنة "منع ولي الأمر من التسعير بة  استدل فقهاء ماهع 

أ  رجلا جاء فقا  : يا  ":  -رضي الله انه  – ةبن ابدالرحمن ان أبيه ان أبي هريرا

و ، ث  جاءه فقا  : يا رسو  الله سعر ، فقا  : با الله عُ دْ أَ ر ، فقا  : با رسو  الله سع  

 .(4)"ولي  لأحد عندي مظلمة يوفض ويرفع ، وإاي لأرجو أ  ألقى الله

وروى حماد بن سلم  ان  ابو ان أنس قال : قال الناس يا رسول اللةه غةلا  

إ  الله هةو المسةعر  ":  -صلى الله اليه وسلم  –السعر فسعر لنا ، فقال رسول الله 

ولةي  أحةد مةنب   –تعةالى  –القابض، الراسط، الرازق، وإاي لأرجو أ  ألقةى اللةه 

 .(8)"ة في دم ، ولا ما  ي،الرني بمظلم

                                      

 (. 23( سورة النساء ، آي  رقم )1)

 (. 278( سورة البقرة ، آي  رقم )2)

 (.7/835( المحلى بالآ ار )3)

( ، 3480، حدي  رقم )في التسعير :باب، ةأبواب الإبار، كتاب: البيو  ،  (272/ 3سنن أبي داود )(4)

 (.427، حدي  رقم ) (136/ 1) للطبراني المعجم الأوسطو

 ( هاا الحدي  له طرق أربع  ،  وهو مروي ان أربع  من الصحاب : 8)
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أخر  حديثه: أبو داود ، والترماي في البيو ، وابن ماب  في  –رضي الله انه  –أا  بن مالا  )الأو  :

قال الناس : يا رسول الله  "ن حماد بن سلم ، ان قتادة و ابو وحميد،  لا تهم ان أنس التجارات، ا

إ  الله هو المسعر ، القابض ، الراسط  ":  -صلى الله اليه وسلم  –غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله 

قال الترماي : . "الرازق، وإاي لأرجو أ  ألقى الله ولي  أحد منب  ي،الرني بمظلمة من دم ولا ما  

،  في التسعير ، باب : أبواب الإبارة( ، كتاب : البيو  ، في 3/272حدي  حسن صحيح. سنن أبي داود )

 صلى الله اليه وسلم -أبواب البيو  ان رسول الله ،  (837/ 3)( ، وسنن الترماي 3481حدي  رقم )

،  (313/ 3) (ؤوطات الأرن)  سنن ابن ماب(، و1314، حدي  رقم ) ما باء في التسعير ، باب :-

هذا حديث حسن "(، وقال الترماي : 2200، حدي  رقم )من كره أن يسعر :باب، التجارات  :أبواب

 ."دحيح

، ولم "صحيحه "، ورواه ابن حبان في  "مسانيدهم  "ورواه الدارمي ، والبزار ، وأبو يعلى الموصلي في 

 ، وإسناده الى شرط مسلم. "السعر "ياكر فيه : 

، حد نا ابد الله بن محمد بن ازيز "معجمه  "أخر  حديثه الطبراني في  أبو جحيفة، لثااي  :)ا

قالوا : يا رسول  "الموصلي، حد نا غسان بن الربيع، حد نا أبو إسرائيل ان الحكم ان أبي بحيف  قال : 

ي،الرني بعرم ولا ما   المسعر هو الله، وإاي لأرجو أ  ألقى الله ولي  أحد منب  "الله سعر لنا، فقال : 

 (.322 ، حدي  رقم ) (128/ 22). المعجم الكبير للطبراني""

، حد نا  "معجمه الصغير  "، أخر  حديثه الطبراني في  -رضي الله انهما  -)الثالث  : عردالله بن عراس

،  محمد بن يزيد بن ابد الوارث، حد نا يحيى بن صالح الوحاظي، حد نا ايسى بن يونس ان الأامش

ان أبي سالم بن أبي الجعد، ان أبي كريع، ان ابن اياش بلفظ حدي  أبي بحيف . المعجم الصغير 

 ( .750( حدي  رقم )2/83للطبراني )

، حد نا "معجمه الأوسط "أخر  حديثه الطبراني في  –رضي الله انه  – )الرابع   : أبو سعيد الودري

حد نا ابد الأالى ، حد نا سعيد الجريري، ان أبي  محمد بن محمد التمار، حد نا أبو معن الرقاشي،

فقالوا : يا  –صلى الله اليه وسلم  –غلا السعر الى اهد رسول الله  "نضرة ان أبي سعيد الخدري قال : 

إ  الله هو المسعر ، إاي لأرجو الله أ  ألقاه ولي  أحد منب  ي،الرني  "رسول الله سعر لنا. فقال : 

 ( .8388( حدي  رقم ) 110/ 6. المعجم الأوسط للطبراني )"يابمظلمة في دين ولا دا

البدر ابن الملقن في  وهذا الحديث دحيح بمجموع طرقه ، وقد دححه غير واحد من أها العل  منه  :

( ، 1185، حدي  رقم )(36/ 3) (العلمي  .ط)التلخيص الحبير ، وابن حجر في  (805/ 6المنير )

   (. 1314، حدي  رقم )(314/ 3) "الترماينن صحيح وضعي  س"والألباني في 
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لةم يسةعر،  ة صلى الله اليه وسلم ة أنه فوجه الدلالة من وجهين ، ) أحدهما  :

 وقد سألوه ذلك، ولو باة لأبابهم إليه.

، والظلم حرام؛ ولأنه ماله ، فلم يجز منعةه مةن  و)الثااي : أنه الل بكونه مظلم  

 اليه. ان، كما احف  الجماا عياببيعه بما حراضي اليه المت

كانو هاه أدل  هؤتء الفقهاء من السن  الى منع ولي الأمر من التسعير، 

 .(1)ونعرض فيما يلي لأدلتهم من المعقول

 .ثالثاى: الدليا من المعقو  

النةاس  "؛ فةة  "المعقةو  "استدل فقهاء ماهع منع ولي الأمر من التسعير بة 

ي أمواله   وذلةا غيةر جةائز مسل،و  على أملاكه  ، والتسعير عليه  إيقاع حجر ف

فيمن جاز أمره، وافذ تصرفه؛ ولأ  الإمام مندوب إلى النظر في مصالح البافة، ولي  

اظره في مصلحة المشتري بهولى من اظره في مصلحة الرائع لوفور الثمن، وإذا تقابا 

الأمةةرا  وجةةب تفريةةق الفةةريقين فةةي الاجتهةةاد لأافسةةه ؛ فيجتهةةد المشةةتري فةةي 

 .(2)"ويجتهد الرائع في وفور الربحالاسترخال ، 

لأن الجةالبين إذا بلغهةم ذلةك، لةم  "فيمنةع منةه  ث  إ  التسعير سرب للغلاء ؛

يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون الى بيعها فيه بغير ما يريدون، ومن انده البضاا  يمتنع 

ون فةي من بيعها، ويكتمها، ويطلبها أهل الحاب  إليها، فلا يجدونها إت قليلا ، فيرفع

 منها ليصلوا إليها، فتغلوا الأسعار، ويحصل الإضرار بالجانبين: بانع الملاك فةي 

                                      

 (.4/164( انظر : المغني تبن قدام  )1)

 ( . 410،  8/403( الحاوي للماوردي )2)
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منعهم من بيع أملاكهم، وبانع المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه ، فيكةون 

 .(1)"حراما 

حةق العاقةد فنليةه  "والتسعير يمنع البائع حقه في حقةدير  مةن ملكةه، فةالثمن 

 .(2)"ام أ  يتعرم لحقه تقديره، فلا ينرغي لمم

التسعير إببار للناس الى بيع أموالهم بغير ما حطيع به أنفسةهم؛ كالك فإن و 

الناس مالبو  لأمةواله  وللتصةرف  "، ؛ فة  (3)"ظل  له  مناف لملبها له  "؟فهو 

لا يجوز جرر المسةل  علةى  "؛ لأنه  (4)"فيها فلا يجررو  على بيعها إلا بما يوتارواه 

 .(8)"به بغير اختياره، من غير سرب يوجب ذلا إخراج مل

كانو هاه أدل  هؤتء الفقهاء من المعقول الى ما قرروه من منع ولةي الأمةر  

 من اموم أدل  التشريع، ومقاصده. ةمن التسعير ، وهي كما قد ظهر للبح  مستقا

 

 مناقشة أدلة فقهاء مذهب منع التسعير.*

 لتسعير بما يلي :يمكن مناقش  أدل  فقهاء ماهع منع ا

 أولاى: مناقشة أدلته  من القرآ  البري .

ٱ: -حعالى  –استدل فقهاء ماهع منع التسعير بعمومات القرآن من مثل قوله 

أن هاه العمومات ليس فيها  والحق :، ( 6) َّئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُُّّٱ

                                      

 (.4/164( المغني تبن قدام  )1)

 (.4/375( الهداي  شرح بداي  المبتدي )2)

 (.8/15( المنتقى شرح الموطأ )3)

 (.13/1081( ، والجامع لمسائل المدون  )1034( المعون  الى ماهع أهل المدين  )4)

 ( .  101،  12( شرح التلقين )8)

 (. 23( سورة النساء ، آي  رقم )6)
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ا لا يجوز حم "، بل غايه ما فيها أنه :  "تحري  التسعير ، والمنع منه "ة حصريح ب

، والتسعير المشرو   "الناس على الريع بما لا يرضواه ؛ إذ الرضا أساس دحة الريع 

يجمع وجوه أها سوق ذلا  "، فولي الأمر  "الرضا  "يقوم الى  –كما سيأحي  –

غيره  استظهارا على ددقه   ويحضر –النوع من السلع محا التسعير  – يءالش

زله  إلى ما فيه له  وللعامة سداد حتى فيسهله : كيف يشترو ؟ وكيف يريعو  ؟ فينا

، فعلى هاا أباة  (1)"يرضوا به .. ، ولا يجررو  على التسعير ، ولبن عن رضا 

ن  أباةه؛ ولأنه  إذا سعر عليه  من غير رضا بما لا ربح له  فيه أد  ذلا  "التسعير م 

 .هذا أولاى .  (2)"إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات، وإتلاف أموا  الناس 

المعاوضات من أن الرضا الماكور في الآي  والاي هو أساس صح   وثااياى:

 –كما بين النبي  "وك  ، ولا ش،ط  لا "بالعدل الاي  الشر ضبطه  البيع ونحوه

مَ عَلَيْهِ فيِ " :في حدي  –صلى الله اليه وسلم  ا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، قُو  مَنْ أَعْتَقَ عَرْدى

امَالهِِ قِيمَةَ  ؛ ( 3)"عَدٍْ ، لَا وَكَْ ، وَلَا شََ،طَ، ثُ   عَتَقَ عَلَيْهِ فيِ مَالهِِ إِْ  كَاَ  مُوسِرى

، فمن "العد "فدل الى أن مطل  الرضا ليس مقصودا  ، وإنما المقصود الرضا بة 

يكون  -حينئا –لرضاه؛ لأنه دة ان العدل والشطط، فلا ااتبار لم يرض إت بالزيا

ا ، والشر  ق بالمنع من الضرر ابتداء، وبوجوب رفعه في الحا  إذا وقع ، د باء ضار 

؛ فيكون  "لا يت  الواجب إلا به فهو واجب "وما  والوقاية من وقوعه في المستقرا،

                                      

 (.8/13( المنتقى للبابي )1)

 (.8/13( الساب  )2)

باب إذا أات  ابدا بين ا نين، أو أم  بين  :باب،  العت  :كتاب، (144/ 3صحيح البخاري )( متف  اليه: 3)

من أات  شركا له  :باب، الأيمان  :كتاب،  (1257/ 3صحيح مسلم )(، و2821دي  رقم )، ح الشركاء

 ، واللفظ لمسلم. (1801)، حدي  رقم في ابد
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وابب ا، وت ينافي  – "ولا ش،ط   وك "التسعير الى الباا  بقيم  العدل من غير 

 للرضا اند أهل الإيمان.، بل هو ما ينبغي أن يكون محلا   "الرضا "مبدأ 

جةواب قةوي يةوهن  –كمةا ظهةر  –كان هاا بواب دليلهم من القرآن، وهو  

 استدلاله  هذا ، فلا يبو  له  متعلق قوي بهذا الدليا.

 ثااياى: مناقشة أدلته  من السنة.

استدل فقهاء ماهع منع التسعير بأحادي  السن  التي حقةدمو، وهةي أحادية  

لم يسعر  –صلى الله اليه وسلم  –فيها بأن النبي  "رحمص"، "ثابتة"، "دحيحة"

النةاس فةي أن  يسةعر لهةم الةى البااة   –صلى الله اليه وسلم  –، فلم ي جع  النبي 

ولي   "يربو أن يلقى الله  –صلى الله اليه وسلم  –بسبع الغلاء ، والل  ذلك بأنه 

 –ى اللةه اليةه وسةلم صةل –؛ فتركةه  "أحد منب  ي،الرني بمظلمة في دم ، ولا ما  

الووف من الوقوع في ظلة  الراعةة  "اتستجاب  للناس بالتسعير الى الباا  معل ل بة 

 ."بالتسعير عليه  

إذا  فترك التسعير معلل  بالخوف من الوقو  في الظلم المحةرم، والحكةم يةدور 

ا ؛ فيوبد اند وبود العل ، ويعدم اند ادمها. ا وادم   مع الته وبود 

: فما حب  التسعير لو أ  الراعة كااوا واقعةين فإنه يرد هاا السؤال المهم  وهنا :

 ؟! في ظل  الناس بنغلاء الأسعار عن قيمة العد 

 –الحاكم ، ومن ينوب انه  –هل يتركون وشأنهم من غير أن  يتدخل ولي الأمر 

عر رفع الظلم ان الناس وإربا  البائعين إلى قيمة  العةدل ؟   أو أنةه يتةدخل فيسةل

 اليهم ويلزمهم قيم  العدل ؟  
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لون الأسعار ويظلمون الناس  ت غ  إقرار بالظلم  –شك أن حرك الحاكم البائعين ي 

بمثةل ذلةك،  ىيرضة الشرر  الشرري المحرم ، وسكوت انةه، وت يمكةن حصةور أن 

 ويسكو انه   

ر  اليه أحادية  النبةي  صةلى اللةه اليةه  –إذا فما المخر  الاي يسعنا أن  ن خِّ

 التي حقدمو ؟ –وسلم 

 أن غلاء الأسعار يكون الى ضربين ا نين : –والله أالم  -الاي يبدو لي

غلاء طبيعي بأن  يقل الإنتا  وحغلو حكلفتةه لأمةور خاربة   ) الضرب الأو    :

ب ونحو ذلةك؛ فتقةل السةلع المعروضة ، ويكثةر دان حدود البشر : كحصول الج

سوف يترحع اليه غلاء للأسعار ، وهةاا مةن  –حتما  –الناس ويزداد الطلع ؛ فهاا 

فسةاد  "لأنةه يةؤدي إلةى التسةعير ؛  –هنةا  –فلا يشةرع اتبتلاء الواقع الى العباد ؛ 

البةائعون  - ، وأن يقةع النةاس "الأسعار ، وإخفاء الأقوات ، وإتلاف أموا  النةاس 

بةي ن  –لم صلى الله اليه وسة –في الحر  والمشق  ؛ ولهاا فإن النبي  –والمشترون 

بمةا  "أ  الله هو المسعر ، القابض ، الراسط، الرازق "، و "الله يوفض ويرفع "أن 

من سنن كوني  ، وقوانين حاكمة  لكةل قطااةات الحيةاة، ومةن  –بل شأنه  –أرساه 

 ."العرم وال،لب  "ذلك قانون 

 فهاا الضرب من الغلاء ت يناسع فيه التسعير ، وت يندفع بةه ، بةل يحتةا  إلةى

أخلاق إيماني  والتزام قيمةي مةن البةائعين بةأن ت يخفةوا الأقةوات والسةلع، ومةن 

وأن يتركوا التةرف والترفةه، وأن  يلجةأ ، الى الحد الضروري  يقتصرروا المشترين بأن

وا اللةه مةن  ةر  الجميع إلى الله لجوء أهل الإيمان بأن يدفع اةنهم هةاا الةبلاء، وأن  ي 

ا   .أنفسهم خير 
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خلق الإيثار ، وتقدي  حاجةة  "، و  "  التعاو  على الرر والتقو "فيكثر فيهم : 

 "، و  "الرغرةة فةي المقاسةمة وعةدم الاسةتئثار  "، و  "الغير علةى حاجةة الةنف  

، ونحةو ذلةك مةن أخةلاق  "الاقتصار على الضروري إلا فالحاجي ، وترك الفضا 

 المؤمنين.

التسةعير كمةا فهةم بمااة  والى هاا حخر  أحادي  السن  التي فيها المنع من 

 الفقهاء القائلين بمشرواي  التسعير إذا كانو حاب  الى ما سيأحي.

غلاء مصطنع ، متكل  بمعنى: أن الإنتا  قائم وحكلفته لةم  ) الضرب الثااي   :

حزد، أو ما حزال الزيادة محتمل ، وأن السلع ت مبرر لقل  المعروض منها سوى الرغبة  

ن الطلع ما يزال في الحدود الأولى لم يزد، وبالرغم من كةل في إغلاء الأسعار ، وأ

ذلك حغلو الأسعار وحرحفع ارحفااات فاحش  يش  الى الناس ححملها وينالهم الحر  

أن يقبلوا بزيةادة الأسةعار للحصةول إما ويقعون في الضي ، ويكونون بين خيارين : 

وفةي  ،الوفةاء بمتطلبةاحهم ينالهم الضرر بترك الشراء وادم  أنوإما الى احتياباحهم 

 الأمرين كليهما من الحر  والمشق  ما فيه   

أقول إن هاا الضرب الثاني من الغلاء ليس داخلا  في أحادي  السن  التةي فيهةا 

ا للنبي       -صلى الله اليه وسلم  –المنع من التسعير، وليس مراد 

الظلة  فةي   الةذيى الظلة  لا المشتما عل –في السنة  –فالتسعير الممنوع منه 

 !! منعه

 الضرر إذا فالتسعير اوعا : تسعير فيه ظل  ، وهذا حةرام ممنةوع منةه كمةا فةي 

كما في الضرب الثةااي مةن الغةلاء ، وهةذا  منعهوتسعير الظل  في ، من الغلاء  الأو 

 لتفويو الظلم. يشرع وجوبىا

 جواب آخر على أحاديثه  من السنة*
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، ليست لفظا عاما، ولي  فيها قضية معينة" ويمكن أن يقال: إن هاه الأحادي 

حدا امتنع من بيع يجب عليه، أو عما يجب عليه، أو طلةب فةي ذلةا أكثةر مةن أ  أ

صةلى اللةه اليةه  –، وهاا بخلاف من حعين اليه أن يبيع؛ فإن النبي (1)"عوم المثا

ر اليه كما في  –وسلم  ر له الثمن الاي يبيع به، وي سعِّ  –النبةي ان  "الصحيحين "قد 

م عليه قيمة عد  لا وك  ":  -الله اليه وسلم ى صل من اعتق شركا له في عرد ... قو 

 .(2)"، ولا ش،ط

أنه ت حج  قوي  لفقهاء ماهع منع التسعير بأحادي   ويظهر من مجموع هذا :

فيكةون مةتعلقهم  نه قد حطرق إلى دليلهم هاا اتحتمةال ،وأ السن  بناء الى ما سب  ،

 ن  متعلقا ليس بالقوى، فيضع  دليلهم هاا وت ينتهض لإفادة المنع.بدليل الس

كان هاا بواب دليل فقهاء ماهع منع التسعير من السةن ، ونعةرض فيمةا يلةي 

 لمناقش  أدلتهم من المعقول.

 دلته  من المعقو .أثالثاى: مناقشة 

ى منةدوب إلة"استدل فقهاء ماهع منع ولي الأمر من التسعير بالمعقول؛ فإنةه 

النظر في مصالح البافة ، ولي  اظره فةي مصةلحة المشةتري بةهولى مةن اظةره فةي 

: أنه صحيح؛ فيجع أن يكةون نظةر ولةي الأمةر ، وجواب ذلا "مصلحة الرائع ... 

للكاف  ت لطائف  الةى حسةاب طائفة  أخةرى، فةلا ينظةر للمشةترين الةى حسةاب 

قدمو صفته بأن  ولي الأمر: ء من ذلك، وقد حيليس فيه ش والتسعير الاشرو البائعين، 

ا على دةدقه ، فيسةهله :  " يجمع وجوه أها السوق ... ، ويحضر غيره  استظهارى

كيف يشترو ؟ وكيف يريعو ؟ فينازله  إلى ما فيه له  وللعامة سداد حتى يرضوا بةه 

                                      

 ، وما بعدها(.25/38( انظر: مجمو  الفتاوى )1)

 ( حقدم حخريجه.2)
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ةا علةى هكاا في إطار من  " الموازاة الدقيقة بين مصلحة الرائعين والمشةترين حردى

 .  الذي جاءت به الشريعةإقامة العد

إجرةار للنةاس  "، وأنةه  "سرب للغةلاء  "أما استدتلهم الى منع التسعير بأنه 

: أن التسةعير  - أيضةاى  –فجوابةه  ، "على بيع أمواله  بغيةر مةا ت،يةب بةه افوسةه  

يجمةع أهةل السةوق،  –كمةا حقةدم  –الأمةر  ي؛ فةول " الرضا "المشرو  يقوم الى 

ا لصةدقهم؛ فيسةألهم : كية  يشةترون ؟ وكية  يبيعةون ؟ غيرهم استظهار   يحضررو

فلا يجبرون الى التسعير  " له  وللعامة سداد حتى يرضوا به .. "فيناةلهم إلى ما فيه 

إذا سعر عليه  من غير رضا بما لا ربةح لهة  فيةه أد   "؛ لأنه  "لكن ان رضا  "، و 

 ."الناس ذلا إلى فساد الأسعار ، وإخفاء الأقوات ، وإتلاف أموا 

لفقهاء ماهع منع ولي الأمر من  " متعلق دحيح "أنه ت  لنا وبهاا فإنه يظهر 

 ، فيسقط دليلهم هاا بما حقدم من الجواب. " المعقو  "التسعير بهاا الدليل من 

 والترجيح ، *خلادة المناقشة

، "السنة"، و  "القرآ "بعد هاه المناقش  لأدل  فقهاء ماهع منع التسعير من  

، فإنه يكون قد احضح لنا : أنه ت متعل  صحيح لهم بةالقرآن الةى مةا  "المعقو "و 

 ذهبوا إليه من بواة التسعير.

تحري  التسعير، والمنع  "امومات ليس فيها حصريح : بة  "القرآ  "فدليلهم من 

، "لا يجةوز حمةا النةاس علةى الريةع بمةا لا يرضةواه "، بل غاي  ما فيها : أنةه "منه

، وأن "الرضةا"يقوم الى أساس من  –كما حقدم، وكما سيأحي  –المشرو  والتسعير 

:  "الرضا"ليس مقصودا  للشر  في هاا الموضع، وإنما المقصود بة  "الرضا "مطل  

 ."ولا ش،ط  وك"من غير  "العد  "
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وحضع  حجيته، وقد يبلةغ  منهحوهن الى الدليل وورود مثل هاه اتحتماتت 

لقوة هاه اتحتمةاتت ؛ فةلا يكةون لفقهةاء الجمهةور متعلة  الأمر أن يسقط حماما  

 ، بهاا الدليل الى المنع   "دحيح"، وت "قو "

فهي أحادي  صحيح ،  ابت ، مصرح فيها بأن  "أحاديث السنة "وأما دليلهم من 

 "حةرك التسةعير ، فلةم يسةعر ، وأن ذلةك معلةل بةة  –صلى الله اليه وسلم  –النبي 

ا؛  يةدور "، والحكم "الظل  المحرم الووف من الوقوع في ا وعةدمى مةع علتةه وجةودى

في السن   –فكان التسعير الممنو  منه  ،"فيوجد عند وجود العلة، ويعدم عند عدمها 

كمةا  –، وهةاا بخةلاف التسةعير المشةرو  "الظل  المحرم "ما حرحع اليه وقو   –

، ومبدأ  "الرضا "ن مبدأ فإنه يكون لرفع الظلم في إطار من مراااة ما حقرر م –سيأحي 

بةين المصةالح المتعارضة  مةن بهة ، والمصةالح  "الدقيقة الموازاة"، و  "العد  "

والمفاسد من به  أخرى، ووف  ضوابط محكم  حمنع من أن يترحع الى ذلك ظلةم 

   

قد حطرق إليه اتحتمال من بهة   "أحاديث السنة "وبهاا فإنه يكون دليلهم من 

ولم يعد لفقهةاء  "إفادة المنع "فو حجي  هاه الأحادي  الى المعنى، فكان أن  ضع

 ."المنع "بها الى ما قرروه من  "يمتعلق قو "الجمهور 

مندوب إلى النظر في مصالح البافة،  "وأما دليلهم من المعقول بأن ولي الأمر 

، وأن التسةعير  "ولي  اظره في مصلحة المشتري بهولى من اظره في مصلحة الرةائع

؛ فإببار الناس الى بيع أموالهم بغير ما حطيع به نفوسهم يؤدي إلةى " لغلاءسرب ل"

، أقول: هاا كله صحيح  "إفساد الأسعار ، وإخفاء الأقوات ، وإتلاف أموا  الناس"

فيه مراااة لكل ذلك، فهو يقوم الى أساس مةن  –كما سيأحي  –، والتسعير المشرو  
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ولةي الأمةر  لفينةاة "والمشةترين،  ائعينالموازاة بين مصةالح الرة "، و  " الرضا"

وجوه  "، وذلك بعد أن يجمع  "إلى ما فيه سداد له  وللعامة حتى يرضوا به"البائعين 

ا على ددقه  ؛ فيسةهله  كيةف يشةترو ؟  أها السوق .. ، ويحضر غيره  استظهارى

 ." وكيف يريعو  ؟

لفقهاء ماهع  التسعير المشرو  كل ذلك وحرص اليه؛ فإنه ت يكون ىوإذ  راا

؛ فكةل مةا سةاقوه مةن محةاذير بهةاا الةدليل مةن المعقةول "دحيح "منع متعل  ال

راا  .من قبل فقهاء ماهع المشرواي  ىحستوبع المنع م 

أ  منع الجمهور التسعير ل  تنهض  "ة القول بة ةوبهاا فإنه ت يكون من المجاو

لةولي  " ةم فإنةه يكةون  ، ومنفلا يتربح المنع "الأدلة على إفادته على وجه الق،ع 

 "راجحالة "وف  ضوابط وشةروط محةددة، وأن هةاا هةو  "الأمر سل،ة في التسعير

ما سوف نعرض لةه الةى صةفحات المبحة  و كماهع المحققين من الفقهاء، وه

 .الثال 

 

********************* 
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 المرحث الثالث 

 مذهب فقهاء مشروعية 

 لترجيح التسعير لولي الأمر مع المناقشة وا

رحمةه  –سةعيد بةن المسةيب مصلح  : للة دارأرخص لولي الأمر في التسعير إ

، وهةو   3)بةن سةعيد الأاصةاري يحيةى ، و( 2)وربيعة بن عرد الرحمن ،  (1)-الله حعالى  

 . (1)في أحد القولين المشهورين انه  ، ومالا  4)مذهب الليث بن سعد 

                                      

أبى وهع بن وسعيد بن المسيع هو: سعيد بن المسيع بن حزن بن ( ، 8/15المنتقى للبابي ) :( انظر1)

رضي الله  -امرو بن اائا، االم أهل المدين ، وسيد التابعين في ةمانه. ولد لسنتين مضتا من خلاف  امر

، وقيل: لأربع مضين منها. سمع: اثمان، واليًّا، وةيد بن  ابو، واائش ، وأبا هريرة. وروى انه:  -انه

  أربع وحسعين. انظر: شارات الاهع أسام  بن ةيد الليثي، وإسماايل بن أمي ، وغيرهم. وحوفي سن

 .(248، 4/217(، وسير أالام النبلاء )1/36)

هو: ربيع  بن أبي ابد الرحمن بن فروخ التيمي وتء، موتهم أبو وربيعة (، 8/15( انظر: المنتقى للبابي )2)

ن ، من أهل اثمان المدني، أبو اثمان،  المعروف بربيع  الرأي، إمام حافظ فقيه مجتهد، من أهل المدي

؛ لقوله بالرأي فيما ت يجد فيه حديثا أو أ را، وكان صاحع الفتيا بالمدين ، "ربيع  الرأي"الرأي؛ قيل له: 

هة( بالهاشمي  من أرض الأنبار بالعراق. قال فيه الإمام مالك: 136واليه حفقه الإمام مالك. حوفي سن  )

(، وحاكرة الحفاظ 285/ 3هايع ).انظر: حهايع الت"ذهرت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة"

 (.3/42(،والأالام )1/145)

حابعي  ،يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري، أبو سعيد :هو، ويحيى (8/15) ى للبابيالمنتق :( انظر3)

الزهري ومالك  :قاضيا الى الحيرة. روى انه ،كان حج  في الحدي ، فقيها، ومن أهل المدين 

هة(. انظر: 143، وحوفي سن  )"كا  يحيى أجا عند أها المدينة من الزهري": والأوةااي. وقال الثوري

 (. 151/ 3)والأالام للزركلي  (،221/ 11)حهايع التهايع 

اللي  بن سعد بن  . واللي  هو:(3/314( والبيان والتحصيل تبن رشد )8/15( انظر : المصدر الساب  )4)

 هة(، كان34ولد سن  )مولد، ي القلقشند، الصلالأ يخراسانل، اابد الرحمن الفهمي بالوتء، أبو الحارث

الليث أفقه من مالا، إلا أ  أدحابه ل  "الشافعي: في الحدي  والفقه، قال فيه إمام أهل مصر في اصره 

 (. 118/ 6)الأالام (، و207/ 1)حاكرة الحفاظ انظر:  هة(. 178سن  ) بالفسطاط ، حوفي"يقوموا به
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فةي أحةد القةولين ،  "المالبيةة "، و  "الحنفية "وذهع بماا  الفقهاء من  

 –اختاره شيخ الإسةلام ابةن حيمية   "الحنابلة في وجه  "، و  "الشافعية في وجه "و

وحلمياه ابن القيم : إلى أن التسعير الممنو  منه ولي الأمةر ومةن  –رحمه الله حعالى 

 "للحاب ؛ فةإن قااةدة الشةر  : أنةه  "يجوز التسعير "؛ فة  "يشرع  " –ينوب انه 

، وأن ذلك  "ما جاز للحاجة يقدر بقدرها  "، و  "جوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها ي

السياسةة  "، وأن هةاا مةن بةاب :  "منع التسةعير  "استثناء من الأصل ؛ فالأصل : 

مةن الرعيةة  –ولي الأمر ، الحاك   –منزلة الإمام  "التي حفوض للإمام ؛ فة  "الشررمية

، فةإذا كةان  "تصرفه علةى الرعيةة منةوط بالمصةلحة "، و  "منزلة الولي من اليتي  

تعةديا  "بالراي  حاب  إلى التسعير بأن أغلى البائعون الأسةعار ، وحعةدوا فةي ذلةك 

طمعا في الربح الكثير ؛ وكان الزمن ةمن غلاء ، وقحط ، وبدب، ت ةمةن  "فاحشا 

ي إطةار سلط  في أن يسعر اليهم ف "لولي الأمر ومن ينوب عنه  "فة سع  ،ورخص 

من غيةر  "العد  "م بقيم  مصالح البائعين والمشترين ؛ فيلزمن المواةن  بين مراااة 

 ."وك  ولا ش،ط  "

 ونعرض فيما يلي لتفصيل القول في مااهع هؤتء الفقهاء :

 .أولاى: مذهب فقهاء الحنفية 

حقدم القول بأن الأصل في الماهع الحنفي : أنةه ) ت يسةعر حةاكم(، لكةن إذا 

حاب  إلى ذلك بأن حعدى البائعون ) ان القيم  حعديا فاحشةا فيسةعر بمشةورة  كانو

 أهل الرأي (.

                                                                                                          

 .(2/1011)( انظر : التلقين 1)
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فالثمن ح  البائع فكان إليه حقديره؛ فلا ينبغي لولي الأمر أن يتعةرض لحقةه إت 

 .(1)أن يحتا  إلى ذلك لدفع الضرر ان العام 

 الحاجة الداعية للتسعير عند الحنفية*

كةا  أربةاب ال،عةام  "اب  الدااية  للتسةعير بةة : أن ضبط فقهاء الحنفي  الح 

فاحشا، وعجز السل،ا  عن ديااة حقوق  يتحبمو  على المسلمين ، ويتعدو  تعديا

 .(2)"المسلمين إلا بالتسعير فلا بهس به بمشورة أها الرأي والنظر

فلا يسعر ولي الأمر إت بعد أن ينصح للباا  ويأمرهم بالبيع بالسعر المعتاد فة  

 –إذا أبوا أ  يريعوه إلا بغرن فاحش: ضعف القيمةة، وعجةز عةن دةيااة حقةوقه   "

 .(3)"بمشورة أها الرأي –التسعير  :يعني –إلا به ؛ فلا بهس به  –يعني العامة 

 )التعدي الفاحش  الموجب للتسعير ضابط الغرن الفاحش * 

يع ما يسةاوي : أن يتعدى المعتاد حعديا فاحشا؛ فيب ضاب،ه "الغرن الفاحش  " 

خمسين بمائ ، فحينئا يمنع منه دفعا للضرر ان المسلمين وأما المتعارف فلةيس بةه 

 . (4)بأس

،  "الريةع بضةعف القيمةة ": بينه الزيلعي وغيةره بةة  "التعدي الفاحش  "و  

 .(8)"لا بهس بالتسعير  "فحينئا 

                                      

(، والبناي  شرح 6/25(، وحبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  )4/375) المبتدي( انظر : الهداي  شرح بداي  1)

 .(12/215الهداي  )

 (.12/215(، وانظر : البناي  شرح الهداي  )6/25( حبيين الحقائ  )2)

 (.6/25( حبيين الحقائ  )3)

 .(12/215( انظر : البناي  شرح الهداي  )4)

 .(6/400تبن اابدين ) رد المحتار( انظر : حاشي  8)
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أن يبيعوا فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون ان القيم  حعديا فاحشا: ب 

ت إ، واجز القاضةي اةن صةيان  حقةوق المسةلمين "مشتراه خمسو  "قفيزا بمائ  

 .(1)بالتسعير، فحينئا ت بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة

 

؛ فقةد أ  مجرد التعةدي يوجةب التسةعير مذهب بعض فقهاء الحنفية :* 

 ذكر 

سعير وبه يظهةر الفةرق الت لاشرروميةابن الكمال أنه : ت يشترط التعدي الفاحش 

 .(2)بين الماهبين

فتكون الحاب  الدااي  إلى التسعير الةى هةاا المةاهع لجمااة  مةن فقهةاء  

الحنفي : مطل  التعدي ت التعدي الفاحش ؛ فلولي الأمر الح  في التسعير ؛ لمجةرد 

التعدي بأن يجاوة الباا  المعتاد مةن السةعر ، فهةاا كةاف ؛ فيسةون لةولي الأمةر أن 

 اليهم. "ريسع"

 الأموا  ، والأعما  عند الحنفية ما يدخله التسعير وما لا يدخله من*

قرا  البشرر ، وقررا  فةةي القةةوحين :  –باحفةةاق فقهةةاء الحنفية   –يكةون التسةةعير 
 .(3)البهلئم

ين مةن فقهةاء قةوينبغي أن يجوة في غيرهما من بميع المبيعات انةد المحق 

كا ما أضةر بالعامةة حرسةه فهةو "إنه قال : الماهع؛ بناء الى ما قال أبو يوس  ؛ ف

 "وهذه قضية عامة ، فتدخا مسهلتنا فيها؛ لأ  ، "احتبار، ولو ذهرا ، أو فضة ، أو ثوبا

                                      

 (.12/215( انظر : البناي  شرح الهداي  )1)

 .(6/400( انظر: حاشي  رد المحتار )2)

 الساب .المصدر ( 3)
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؛ فيؤخا منه قياسةا أو اسةتنباطا "التسعير حجر معنى؛ لأاه منع عن الريع بزيادة فاحشة

 .(1)كن قوحابطري  المفهوم : بواة التسعير في كل ما يضر بالعام  ولو لم ي

فإذا حعدى أرباب غير القوحين وظلموا الى العادة فيسعر الةيهم  وعلى هذا : 

ستانيالحاكم بناء الى ما قال أبو يوس  : ينبغي أن يجوة ، ذكره  ه  ؛ فإن أبا يوس  الق 

 .(2)يعتبر حقيق  الضرر كما حقرر

 "إنةه كةان ؛ ف -رحمه الله حعالى  –بي حنيف  نفسه أمام وهاا يواف  وبه  الإ 

الماجن، والمباري المفلة  ، وال،ريةب  يع  الضرر : كما في المفت اير  الحجر إذ

، واليه فلا يكون التسعير في غيةر القةوحين مبنيةا الةى قةول أبةي يوسة  "الجاها

فحسع بل الى قول الإمام أبي حنيف  نفسه، وهاا يقوي ويعضد من دخول التسةعير 

 .(3)هما، وغير "القوتين " :في كل البيو  

 تسعير الأعما  والحرف*

كةالك، فقةد منعةوا  "الحرف "في الأامال  –اند الحنفي   –يكون التسعير  

 –القسامين الاين يقسمون العقار وغيره بالأبرة: أن يشةتركوا ، فةإنهم إذا اشةتركوا 

 أغلوا اليهم الأبرة. –والناس يحتابون إليهم 

لا حسةن ، ولبةن الأولةى أ  لا إ  اتوذ القاضي جماعة من القسامين فذ "فة 

بينه  فناه أجدر أ  لا يتحبموا على الناس؛ لأاه إذا أشرك بينه  تواضعوا علةى  يشرك

فتحبموا على الناس ؛ ولأاه إذا ل  يشرك بينه  يؤمن عليه  الميا إلى الرشوة؛ يء ش

                                      

 (.6/401( انظر : حاشي  رد المحتار تبن اابدين )1)

 .الساب المصدر ( 2)

 (. 6/401( انظر : حاشي  رد المحتار )3)
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لأاةةه إ  فعةةا ذلةةا أحةةده  أظهةةره عليةةه دةةاحره، وإذا أشةةرك بيةةنه  يفةةوت هةةذا 

 .(1)"المقصود

أن يرةق من بيو المال ؛ ليقسم للناس من غير أبةر الةيهم؛ لأن  فالأفضا : 

ذلك أرف  بالمسلمين، فإن لم يمكن من بيو المال يقسم لهم بةأبر الةيهم، ولكةن 

كي لا يتحب  على الناس ، ولو أراد الناس  ؛أ  يقدر له أجرة معلومة "ينبغي للقاضي 

ن ذلةا، ولا مةضةي ره القاضي لا يمةنعه  القاآخر غير الذي اص أ  يستهجروا قساماى 

يجرره  على أ  يستهجروا قساما ؛ لأاه لو فعا ذلا لعله لا يرضةى إلا بةهجرة كثيةرة 

 .(2)"فيتضرر الناس، وكذا لا يترك القسامين يشتركو  في القس ؛ لما قلنا

 والتسعير يبو  في المثمن كذلا*

لةو  "في المةثمن كةالك، فةة  وت يختص التسعير اند الحنفي  بالثمن بل يكون

اد،لحوا على سعر الورز واللح  ووز  ااقصا رجع المشتري بالنقصا  في الورز لا 

 .(3)"اللح  لشهرة سعره عادة

فلو نقص الوةن اما سعره الإمام : بأن سعر الرطل بدرهم مثلا فجاء المشةتري 

يقطةع ويةزن  بةدرهم، والقصةاب (4)منًّةا  عنةي بةه كةل يةومبوأاطاه درهما ، وقةال : 

؛ لأن اللحم يبا  في البلد منا بدرهم، فوةنةه المشةتري يومةا  والمشتري يظن أنه من  

نقص وصدقه القصاب، فإن كةان المشةتري مةن أهةل البلةد يربةع بحصة  أفوبده 

                                      

 .(16/103المبسوط للسرخسي )( 1)

 .(7/13( بدائع الصنائع )2)

 .(6/400تبن اابدين ) رد المحتار( الدر المختار مع حاشي  3)

( 60المن مأخوذ من المنا، وهو: الاي يكال به السمن وغيره ، وقيل : الاي يوةن به، وهو يساوي ) ( 4)

مادة  (851/ 2ر في غريع الشرح الكبير )المصباح المني( براما. انظر: 54346مثقات. أي: يساوي )

 (.31، 30)منن(، والميزان في الأقيس  والمكاييل والأوةان لعلي باشا مبارك )ص
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لأن البةائع أخةا حصة  النقصةان مةن الةثمن بغيةر  ؛النقصان من الثمن ت من اللحم

نكر القصاب أنه دفةع الةى أنةه مةن ت يربةع اوض، وإن لم يكن من أهل البلد، وأ

 .(1)؛ لأن سعر البلد ت يظهر في ح  الغرباءيءبش

لو اصطلح أهل بلدة الى سعر الخبز واللحم وشةا  ذلةك فيمةا  وعلى هذا : 

بينهم فاشترى ربل منهم خبزا بدرهم أو لحما فأاطةاه البةائع ناقصةا والمشةتري ت 

صةان إذا اةرف؛ لأن المعةروف كالمشةروط، يعرف ذلك كان له أن يربع اليه بالنق

وإن كان المشتري من غير أهل حلك البلدة كان له أن يربع بالنقصان في الخبةز دون 

اللحم؛ لأن سعر الخبز يظهر اادة في البلدان وسعر اللحم ت يظهر إت نةادرا  فيكةون 

 .(2)شارطا  في الخبز مقدارا  معينا بااتبار العادة دون اللحم

 ع والشراء بالثمن المسعرحب  الري*

وقع الخلاف بين بماا  فقهاء الحنفي  في حكم البيع والشراء بالثمن المسةعر، 

 فكان لهم نظران :

نى عما سعره الإمام؛ لأن البائع في مت يحل للمشتري الشراء ب ) النظر الأو    :

 المكره كما ذكره الزيلعي.

ن البائع إن كان يخةاف إذا : أ "شرح الموتار "، وفي  "المحيط "وذكر في  

نقص أن يضر به الإمام ت يحل للمشتري ذلك؛ لأنه في معنى المكره، والحيلة  فيةه: 

 .(3)بااه يحل يءنئا بأي شيحبما ححع ، ف يل له بعنأن يقو

                                      

 (. 6/400( حاشي  رد المحتار )1)

 .(6/25( انظر : حبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  )2)

 .(6/400تبن اابدين ) رد المحتار( انظر: الدر المختار مع حاشي  3)
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لأاه مثا ما قالوا فيمن دادره السل،ا  بما ، ول  يعةين  "وهاا نظر فيه حأمل  

سه ينفذ بيعه؛ لأاه غير مبره على الريع وهنا كذلا؛ لأ  بيع ماله فصار يريع أملاكه بنف

 ."له أ  لا يريع أدلا

يحل للمشتري الشراء بما سعره الإمام، ومن با  منهم بمةا  و )النظر الثااي   : 

لأ  الإمام ل  يهمر بالريع، وإاما أمره أ   "غير مكره الى البيع؛  هلأن ؛قدره الإمام صح

 .(1)"فرق ما بينهمالا يزيد الثمن على كذا، و

 

 يع بالموالفة للسعر ، وعقوبة ذلاحب  الر*

لو باعه بهكثر يحا وينفذ  "بااه يحل ، فة :  يءفلو خال  البائع السعر ؛ فبأي ش

 الريع ولا ينافي ذلا ما ذكره الزيلعي وغيره: من أاه لو تعد  رجا وباع بةهكثر أجةازه

: جةاز  القُهُسةتاايفسةوه؛ ولةذا قةا  أ  القاضي يمضةيه ولا ي :لأ  المراد ؛القاضي 

 .(2)"وأمضاه القاضي ، خلافا لما فهمه أبو السعود من أاه لا ينفذ ما ل  يجزه القاضي

فإذا سعر ولي الأمر الى ربل ، فتعدى ان ذلك فبااه بثمن فوقةه  وعلى هذا :

اا أباةه القاضي ، وهاا ت يشكل اند أبي حنيف ؛ لأنه ت يرى الحجر الى الحر ، وك

إت أن يكون الحجةر الةى قةوم  –يوس   أبا، و االصاحبين : محمديعني  –اندهما 

 .(3)بأايانهم؛ لأنه إذا لم يكن الى قوم بعينهم ت يكون حجرا بل يكون فتوى في ذلك

                                      

 .المصدر الساب ( 1)

 .( 6/400تار )خ( حاشي  رد المحتار الى الدر الم2)

 .(6/25( انظر : حبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  )3)
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وينبغي للقاضي أو السلطان أن ت يعجل بعقوبته إذا رفةع إليةه هةاا الأمةر، وت 

، ويزجره عنه فةنذا رفةع إليةه ثاايةا فعةا بةه كةذلا  يهمره .. ، ويعظه "بالتسعير ، بل 

 .(1)"لناسعن االضرر وهدده، وإ  رفع إليه ثالثاى حرسه، وعزره حتى يمتنع عنه، ويزو  

، وانةدهما  -اللةه  هرحمة –قيل ت يبيع اند أبي حنيف   وإ  امتنع من الريع بالبلية:

قل، وهما يريانةه كمةا فةي بيةع مةال ؛ بناء الى أنه ت يرى الحجر الى الحر البالغ العايبيع

يةرى الحجةر لةدفع ضةرر  –الله  هرحم –أبا حنيف   نالمديون، وقيل : يبيعه بالإبما  : لأ

 .(2)اام ، ومن با  منهم بما قدره الإمام صح ؛ لأنه غير مكره

ي الأمر إذا كانو حاب  لم حنةدفع لكان هاا ماهع فقهاء الحنفي  في بواة التسعير لو

 ونعرض فيما يلي لماهع المالكي . إت بالك ،

 .ثااياى: مذهب المالبية

 مشرروميةيعد ماهع المالكي  أوسع المااهع الفقهي  الأربع  وأكثرها مرون  في 

التسعير لولي الأمر ومن ينوب انه : كصاحع السةوق الموكةل لمصةلحته، إذا كةان 

لا  "مهةور أنةه ادت ، ورآه مصلح ، فالمالكي  وإن كان ماهبهم كماهع فقهاء الج

يسعر على أحد ماله، ولا يبره على بيع سلعته ممن لا يريةد ولا بمةا لا يريةد ، إلا أ  

يترين في ذلا ضرر داخا على العامة وداحره في غنى عنةه؛ فيجتهةد السةل،ا  فةي 

 .(3)"ذلا ، ولا يحا له ظل  أحد 

السةوق إن لةم يةنقص مةن  أن يخةر  أحةد مةن –رحمه الله  –مالك ير ولم  

 : وحسبه من كره الشراء منه اشترى من غيره.السعر. قال

                                      
 .( المصدر الساب  1)

 .( 6/25( انظر : حبيين الحقائ  )2)

ا  والإكليل (، والت163(، وانظر : القوانين الفقهي  )2/73( الكافي في فقه أهل المدين  تبن ابد البر )3)

 (.6/284لمختصر خليل )
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أخر   ىانه أنه : من حط سعرا أمر بإلحاقه بسعر السوق، فإن أب يلكنه قد رو 

فمن ةاد في سعر أو نقةص  :ان امر في قص  حاطع بن أبي بلتع  يمنها الى ما رو

 .(1)أخر  من السوق ىمنه أمر بإلحاقه بسعر الناس فإن أب

بيعةوا لحةم  "ان الإمةام يقةول للجةزارين :  –رحمه الله  –الك وقد سئل م 

الضأن رطلا  بدرهم، ولحم الإبل نص  رطل بدرهم ، فقةال : إن هةاا ت بةأس بةه، 

 .(2)"ولكن أخاف أن يقوموا 

فأشار إلى بواة التسعير في هاه الرواي  من ناحي  الفقه، ولكن وق  فيها إلى  

لأنه ت أحد من العلماء يبيح للإمام أن يحجر الى  بواة التسعير من ناحي  المصلح ؛

 .(3)الناس أموالهم ححجيرا  ت مصلح  فيه للجمهور

وإنما يقع اتضطراب فيما فيه مصلح : فمن يلتفو إلةى القضةاء بالمصةالح  

اين يحجةر الةيهم فةي أصةحاب الأمةوال الة ةيلتفو إلى مضةرأباح التسعير، ومن 

في أنه : متى كةان  ينحصرمنع من التسعير ، فصار الأمر أموالهم الثمن الاي يختارونه 

وت  مضررةالتحجير ت يتضمن مصلح  فإنه يمنع منه، ومتى كانو المصلح  ت حقابلها 

مفسدة لأحد فإنه يجوة للإمام فعله، وإنما يقع الإشكال في الةاي امتةز  فيةه ضةرر 

 .(4)ونفع

 يقس  المالبية التسعير إلى قسمين اثنين :

                                      

 (.2/73( انظر : الكافي في فقه أهل المدين  تبن ابد البر )1)

(، 8/343)  (، والمختصر الفقهي تبن ارف8/15(، وانظر: المنتقى للبابي )2/1011( شرح التلقين )2)

 (.3/318(، والبيان والتحصيل )6/443والنوادر والزيادات الى ما في المدون  )

 (. 2/1011شرح التلقين )انظر: ( 3)

 .( 1012،  2/1011) نظر: المصدر الساب ( ا4)
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 السوقالأو  : التسعير لمنفعة أها  القس *

أن ي حط بعض الباا  من سعر السةوق فيةؤمر أن يلحة  بسةعرهم أو  ودورته :

 يقوم من السوق.

وهةو  ةعمر بن الو،اب مر بحاطب بن أبي بلتع"وقد ذكر مالك في الموطأ أن 

فةع رْ تَ عمر بن الو،اب: إما أ  تزيد في السعر، وإمةا أ  ، فقا  له بالسوقله  ايريع زبير

مةر بةه ، "الك بأحم من روايته ؛ فاكر أنه هاا الحدي  غير م ي. وقد رو(1)"من سوقنا

وبين يديه حملان ةبيبا ، فقال له : كي  حبيع هةاا ؟ فقةال : رطلةين بةدرهم. فقةال : 

بلغني أنه حقدم من الطائ  رفق ، أخاف أن يقتدوا بك، فرخص الى الناس أو أدخةل 

 .(2)"ةبيبك بيتك

                                      

، ونقل (2333برقم ) الحكرة، والتربص ، باب:البيو  ، كتاب:(343/ 4) (الأاظمي .ت)(موطأ مالك 1)

 ": -رضي الله انه -الشافعيقال ": ما نصه: (407/ 8) "الحاوي البرير"الماوردي ان الشافعي في 

ا الدراوردي ان داود بن صالح التمار ان القاسم بن محمد ان امر أنه مر بحاطع بن أبي بلتع  أخبرن

فسأله ان سعرهما فسعر له مدين بدرهم فقال امر لقد  ،بسوق المصلى وبين يديه غرارحان فيهما ةبيع

أن حدخل  حد و بعير مقبل  من الطائ  ححمل ةبيبا وهم يعتبرون سعرك فإما أن حرفع في السعر وإما

إن الاي قلو  :ةبيبك البيو فتبيعه كي  شئو فلما ربع امر حاسع نفسه  م أحى حاطبا في داره فقال له

لك ليس بعزيم  مني وت قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحي  شئو فبع وكي  شئو فبع 

ى بعض الحدي  أو رواه وهاا الحدي  مستقصى ليس بخلاف لما روى مالك ولكنه رو :)قال الشافعي(

لأن الناس مسلطون الى أموالهم ليس لأحد أن  ؛وهاا أحى بأول الحدي  وآخره وبه أقول ،من روى انه

قال الماوردي:  ."يأخاها وت شيئا منها بغير طيع أنفسهم إت في المواضع التي حلزمهم وهاا ليس منها 

 .وهاا كما قال

 .(3/1013( شرح التلقين )2)
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معنى قوله : حطوا سعره. أي : حطوا من المثمون ت مةن  د بن رشد :قا  محم

 .(1)الثمن؛ لأن إفساد السوق ت يكون إت بالك، ت بالحط من الثمن

وقد بح  فقهاء المالكي   لاث مسائل في هةاا القسةم الأول مةن التسةعير :  

من حط عنه أ   الأولى : في تريين بيا  السعر الذي يؤمرالتسعير لمنفع  أهل السوق ، 

يلحق به، والثااية: في بيا  من يوتص به ذلا بيا  من الرائعين ، والثالثة : في تريين ما 

 يوتص به ذلا من المريعات.

 الذي يؤمر من حط عنه أ  يلحق به )المسهلة الأولى   : بيا  السعر

والاي يختص به في ذلك من السعر : هو الاي اليه بمهور الناس ؛ فإذا انفةرد 

نهم الواحد أو العدد اليسير بحط السعر أمر من حطه باللحاق بسعر النةاس أو حةرك ا

 البيع.

فإن ةاد في السعر واحد أو ادد يسةير لةم يةؤمر الجمهةور باللحةاق بسةعره أو 

اتمتنا  من البيع؛ لأن من با  به من الزيادة ليس السعر المتف  اليه، وت بما حقام بةه 

 ذلك حال الجمهور، ومعظم الناس.المبيعات، وإنما يرااي في 

 .(2)من رواي  ابن القاسم ان مالك: ت يقام الناس لخمس  "العترية "وفي  

واندي أنه يجع أن ينظر في ذلك إلى قةدر  " القاضي أبو الوليد الراجي :قال  

، فالأسواق الكبيرة ت يةؤ ر فيهةا مخالفة  الثلا ة ، (3)"الأسواق ، والله أالم وأحكم 

  نان.صغيرة التي يؤ ر فيها الواحد وات  والخمس  بخلاف الأسواق الوالأربع

                                      

 (.  386،  3/388البيان والتحصيل تبن رشد ) :( انظر1)

 .(8/17( انظر : المنتقى شرح الموطأ للبابي )2)

 (  المصدر الساب .3)
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مةن حةط  "وقد اختل  فقهاء المالكي  إلى قولين في حأويل كلام مالك هاا :  

 ."من السعر قيل له : الح  بسعر الناس أو فأخر  من سوقهم 

 .أولاى: قو  الرغداديين

حةط مةن السةعر : أغلةى فةي قال البغداديون من المالكي : مةراده بقولةه : مةن 

 .(1)السعر

 .ثااياى: قو  المصريين

قال بعض المصريين من المالكي  : مراده بقوله : مةن حةط مةن السةعر. أي :  

 .(2)أرخص فيه

وهاا قد يسب  إلى فهم سامع هاا اللفظ أن المراد بقوله : حط . أي : أرخص  

مةا قالةه البغةداديون مةن ؛ كما قاله المصريون، الاين حكى انهم ابن القصار. لكن 

فإنه يتصور في كثير من البلاد ؛ وهةم الةاين  ىأي : أغل .قولهم : إنه أراد بقوله : حط

يبيعون مثلا : الخبزة بدرهم وفيها رطل ، فيعمد آخر في السوق فيبيع بدرهم، ولكةن 

يجعل وةن الخبزة نص  رطل، فكأنه حط في وةن المبيع، وهي في الحقيقة  غةلاء 

 في الثمن.

فهاا الاي ذكر ابن القصار ؛ ولكنه قةال : إن الةوبهين ممنواةان انةدي، أن  

يبيع بأغلى أو بأرخص؛ لأن الأغلى إذا با  به كان فيه حغرير بمن يشتري منه، وإن با  

 بأرخص كان فيه مضرة بأهل السوق في حكسيد سلعهم.

                                      

بي الوليد ابن رشد أ(، ومسائل 8/380)  (، وانظر : المختصر الفقهي تبن ارف2/1014( شرح التلقين )1)

(1/407 .) 

 (.2/1014شرح التلقين )(، و1/407( انظر :مسائل أبي الوليد ابن رشد )2)
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مةن رفةع  وقد يقال : ليس هاا من التسةعير ولكنةه واعترار ضرر الأكثر أولى، 

الأسرى الى الكفار بعد إسلامهم ،  –صلى الله اليه وسلم  –الضرر ، وقد رد النبي 

لما في ذلك من المصلح  العام  للمسةلمين فةي كةون الكفةار يعتقةدون الثقة  بمةا 

 .(1)يعاهدونهم اليه

أن أهةل السةوق إذا اختلة   ولبن الرواية المشهورة عند المالبية فةي هةذا : 

ن كانو الفئتان متساويتين في العددين إضهم وأغلى بعضهم، فإنه فأرخص بع بيعهم،

أو متقاربتين، فإنه ت ينكر الى المرخصين ويقرون الى ما هم اليه؛ لأن ما فعلوه هو 

 .(2)صلح لهم، وينظر في الفئ  الأخرى التي أغلو في الثمنأهور ، وأنفع للجم

ويبقةى  - أيضةا   – كةر الةيهمفإن قلنا بمنع التسعير ، الى أحد القولين ، لةم ين

هو اليه من اختلاف سعره. وإن قلنا بجواة التسعير حط هؤتء مقدار  السوق الى ما

مةا يقتضةةيه التسةةعير الةةيهم لةةو انفةةردوا ، وت يلةةزمهم أن يربعةةوا إلةةى مةةا بةةا  بةةه 

 المرخصون.

التةي  إحدى الفئتين كثيرة والأخرى قليلة ، فةإن كانةو القليلة  هةي ووإن كان

غلوا، فإنهم يبقون الاين أرخصوا الى مةا هةم اليةه؛ أوالكثيرة هم الاين  أرخصو،

وإن كان الاين أغلوا الفئ  القليل ، منعوا من ذلك لما يؤدي إليه مةن اغتةرار الطةارئ 

الى السوق ممن ت يعرف الأسعار، فإذا ساومه هؤتء بالسعر العالي ااتقد أن سةائر 

هم الى أن بميع أهل السةوق الةى السةعر أهل السوق يبيعون كبيعهم فصار يماكس

 الاي أخبره هؤتء .

                                      

 (. 2/1014( انظر : شرح التلقين )1)

 (.2/1018المصدر الساب  ) :( انظر2)
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 . 1)فهذا ظاهر الروايات على هذا التفصيا

أنةه إذا  ومقتضاه على ظةاهره:ان ابن القصار حكاه قوت  مطلقا ،  هوالاي ذكرنا

أرخص الفئ  القليل  منعوا من ذلك لما يلح  الجمهور من أهل السةوق مةن الضةرر 

م من يبيع أرخص منهم؛ فيكون حدا  ت يشتريها منهم وفي سوقهببوار سلعتهم، وأن أ

فو إلى مضرة أهل السوق خاص  دون منفع  العام  في الترخيص. وهاا الاي تلاهاا 

 .(2)ذكر فيمن سوى الجالبين

 )المسهلة الثااية : بيا  من يوتص بالتسعير من الرائعين

فيه، وأما الجالع ففةي  ت خلاف في أن التسعير يختص به أهل السوق والباا و

 .(3)ت يمنع الجالع أن يبيع في السوق دون بيع الناس :كتاب محمد

ت يبيعون ما ادا القمح والشعير إت بمثل سعر النةاس، وإت  وقا  ابن حريب : 

 .(4)رفعوا كأهل الأسواق

أن الجالع يسامح، ويستدام أمره ليكثر ما يجلبةه  ووجه ما في كتاب محمةد : 

يجلبه ليس من أقوات البلد، وهو يدخل الرف  اليهم بما يجلبةه فربمةا أدى  مع أن ما

التحجير اليه إلى قطع الميرة، والبائع بالبلد إنما يبيةع أقةواحهم المختصة  بهةم، وت 

يقدر الى العدول بها انهم فةي الأغلةع؛ ولهةاا فرقةوا بينهمةا فةي الحكةرة وقةو 

 الضرورة.

                                      

 .(2/1018( انظر : شرح التلقين )1)

 .( انظر : المصدر الساب 2)

 (. 6/480(، والنوادر والزيادات الى صافي المدون  )8/15( انظر : المنتقى للبابي )3)

 (. 2/336المستبين في شرح كتاب التلقين )  وروض (،8/15( انظر : المنتقى ) 4)
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ن يحط ان سعره؛ أبائع في السوق فلم يكن له ن هاا أ ووجه ما قاله ابن حريب :

فقةا  ابةن  ،فهمةا جالةب القمةح والشةعير ،لأن ذلك مفسد لسعر الناس كأهل البلةد

يبيع كي  شاء ، إت أن لهم فةي أنفسةهم حكةم أهةل السةوق ، وإن أرخةص  :حريب

بعضهم حركوا إن قل من حط السعر ، وإن كثر المرخصون قيل لمن بقى إمةا أن حبيةع 

 .(1)م، وإما أن حرفعكبيعه

 هي دارفةإذا  بو ذلك فإن كان البائع للطعام من أهل السوق: هل يمنع من بيعه 

بسعر السوق؟ قال ابن حبيع : ينبغي فةي الطعةام أن يخةر  الةى السةوق كمةا بةاء 

الحدي ، ووبه ذلك: أن بيعه في الدور إازاة له، وسبع إلى غلائه، وحطةرق ليبيعةه 

 .(2)عر أهل السوق إذا لم يعرف له ذلك في السوقس  البائع كي  شاء بدون

 .(3)فإن كان بالبا فليبعه في السوق أو في الدار إن شاء الى يده

: هم أهل الأسةواق ، وأمةا  -الى هاا القول  –والى هاا فإن من يسعر اليهم 

، وهو القمح  ما يجلره على ضربين : أدا القوتإت أن  يءالجالع فلا يسعر اليه ش

شعير فهاا ت يسعر اليه برضاه، وت بغير رضةاه، وليبةع كية  شةاء وأمكنةه إذا أو ال

 .(4)احفقوا قاله ابن حبيع 

، وما أشبه ذلك مما يشةتريه وأما جالب الزيت والسمن واللح  والرقا والفواكه

عر الةى الجالةع وت يقصةد ت يسة –أيضةا   –أهل السوق للبيع الى أيديهم، فهةاا 

                                      

 .(8/15( انظر : المنتقى )1)

 .( انظر : المصدر الساب  2)

  .(8/15( انظر : المنتقى )3)

 (. 2/1012، وشرح التلقين )8/343)  (، والمختصر تبن ارف8/13( انظر : المنتقى شرح الموطأ )4)
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إمةا أن حلحة  بةه ، وإت  :ا استقر أمر أهل السوق الى سعر قيل له، ولكنه إذبالتسعير

 .(1)فأخر  انه

 ت  ما يوتص به التسعير من المريعا : بيا)المسهلة الثالثة

ن ذلةك فةي المكيةل إ:  فقةا  ابةن حريةبأما ما يختص به ذلك من المبيعةات 

كةال ، وت والموةون مأكوت كان أو غير مأكول دون غيةره مةن المبيعةات التةي ت ح

 .(2)حوةن

أن المكيل والموةون مما يربع إلى المثةل ؛ فلةالك وبةع أن  :ووجه ذلا 

يحمل الناس فيه الى سعر واحد، وغير المكيل والموةون ت يربع فيه إلةى المثةل، 

وإنما يربع فيه إلى القيم ، ويكثر اختلاف الأغراض في أايانه فلما لم يكن متمةا لا  

 .(3)فيه الى سعر واحدلم يصح أن يحمل الناس 

وهاا إذا كان المكيل والموةون متساويا في الجودة فةإذا اختلة  صةنفه لةم  

يؤمر من با  الجيد أن يبيعه بمثل سعر ما هو أدون؛ لأن الجودة لها حص  مةن الةثمن 

 .(4)كالمقدار

طعاما  كان أو غيةره، دون  ،ن التسعير يختص بالمكيل والموةونأ :والحادا 

العروض حراد لأايانها، وحختل  الأغةراض فيهةا، بخةلاف المكيةل  العروض؛ فإن

 .(8)والموةون الاي حتساوى الأغراض في بنسه

                                      

  .(8/13( انظر : المنتقى شرح الموطأ )1)

 (. 2/338تبين )س(، وروض  الم2/1013شرح التلقين )و( انظر : المصدر الساب  ، 2)

 (. 2/336(، وروض  المستبين )8/15( انظر : المنتقى )3)

 .( انظر : المصدر الساب 4)

 (. 2/1013( انظر : شرح التلقين )8)
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 القس  الثااي من التسعير: التسعير لمنفعة الجمهور*

فهو : أن يحد لأهل  –التسعير لمنفع  الجمهور  –وأما القسم الثاني من التسعير 

 مالك في رواي . هه فهاا أباةنوالسوق سعر ليبيعوا اليه فلا يتجاوة

في صاحع السوق يسعر الةى الجةزارين  "العترية"روى أشهع ان مالك في 

لحم الضأن  ل  رطل ، ولحم الإبل نص  رطل ، وإت خربوا من السوق، قال : إذا 

 خاف أن يقوموا من السوق.أيرى من شرائهم فلا بأس به، ولكن سعر اليهم قدر ما 

لنظر في مصةالح العامة ، والمنةع مةن إغةلاء السةعر ما يجع من ا :ووجه ذلا

اليهم والإفساد اليهم، وليس يجبر الناس الى البيع، وإنما يمنعون مةن البيةع بغيةر 

السعر الاي يحده الإمام الى حسع ما يرى من المصلح  فيه للبةائع والمبتةا ، وت 

 .(1)يمنع البائع ربحا، وت يسون له منه ما يضر بالناس

ن يتعدى لمن حاول البيع، أمام  منا ينهي ان ن يحد الإأ :هذا المعنىالتسعير بو

ويجعل الخيرة إليه في البيع، إن شاء أمسك طعامه وإن شاء بااه، ولكنه إذا شاء البيع 

 :على ضربين –أيضاى  –فن  هذا فلا يتعدى الثمن الاي حد له، 

يجلبةه ولةم يزراةه  أن يكون الطعام بيد ربل بلبه أو ةراه؛ أو ربةل لةم أحدهما :

فإن كان ما بيده من الطعام  ولكنه احتكره بشرائه من أسواق المسلمين الى وبه يجوة له ،

 هو بلبه من مدين  أخرى أو ةراه فإنه ت يختل  في أن الإمام لم يسعر الى هاا.

مةن سةوق المسةلمين، ورأى الإمةام مةن  بشرائهإن كان الطعام بيد محتكره  والثااي :

فيةه، لناس أن يأمرهم ببيع  بثمن يحده لهم وت يتعدوه، فهاا مما اختل  الناس المصلح  ل

                                      

 (. 8/15( انظر : شرح المنتقى )1)
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مةام مةن هةاا إذا رآه مةن المصةلح ، وهةو أحةد القةولين لى حمكةين الإإوذهع المالكي  

 .(1)اندهم

وقد سئل مالك ان الإمام يقول للجزارين: بيعوا لحم الضأن رطةلا بةدرهم،  

 .(2)خاف أن يقومواأإن هاا ت بأس به. ولكن  ولحم الإبل نص  رطل بدرهم، فقال :

أيضةاى  –ثلاث مسائا في هاا القسم الثاني من التسعير فقهاء المالبية وبح   

لةق عالأولى ، في دفة التسعير ، والثااية : في ذكر من يسعر عليه، والثالثة: فيما يت : -

 به التسعير من الرياعات.

   : دفة التسعير)المسهلة الأولى

 يحضرر، ويءالشرن يجمع ولي الأمر وبوه أهل سةوق ذلةك : أ ة التسعيرودف 
غيرهم استظهارا الى صدقهم؛ فيسألهم كي  يشترون، وكي  يبيعون؟ فيناةلهم إلى 

التسعير، ولكن ان رضا، ما فيه لهم وللعام  سداد حتى يرضوا به، وت يجبرون الى 

ل إلى معرف  مصةالح البااة  بهاا يتوص هأن ووجه ذلا :، هباةأمن  هباةأوالى هاا 

 والمشترين.

ويجعل للباا  في ذلك من الربح ما يقوم بهم، وت يكون فيه إبحةاف بالنةاس، 

سةعار ، إلةى فسةاد الأ ذا سعر اليهم من غير رضا بما ت ربح لهةم فيةه أدى ذلةكإو

 .(3)وإخفاء الأقوات ، وإحلاف أموال الناس

 : ذكر من يسعر عليه الثاايةالمسهلة )

                                      

 .(2/1011( انظر : شرح التلقين )1)

 (.2/1011نظر : شرح التلقين )(ا2)

 (. 8/13المنتقى للبابي شرح الموطأ ) :( انظر3)
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أهةا الأسةواق ، وأمةا الجالةب فةلا ا من يسعر اليهم الى هاا القول فهم أم 

أدا القوت، وهةو القمةح أو الشةعير إت أن ما يجلبه الى ضربين:  يءيسعر عليه ش

قاله ابن  .فهاا ت يسعر اليه برضاه، وت بغير رضاه، وليبع كي  شاء وأمكنه إذا احفقوا

 حريب.

 في ذلك. فإن اختلفوا فقد حقدم حفصيل القول

، وما أشبه ذلك مما يشةتريه وأما جالب الزيت والسمن واللح  والرقا والفواكه

ت يسةعر الةى الجالةع وت يقصةد  - يضةاأ –فهاا  أهل السوق للبيع الى أيديهم ،

إمةا أن حلحة  بةه، وإت  :بالتسعير، ولكنه إذا استقر أمر أهل السوق الى سعر قيل لةه

 .(1)فاخر  انه

 ثة  : ما يتعلق به التسعير من المريعات)المسهلة الثال

لعدم التما ةل  ؛يختص التسعير بالمكيل والموةون، وأما غيره فلا يمكن حسعيره

 فيه، وقد حقدم معناه من قبل هاا.

 حب  الريع بالموالفة للسعر وعقوبة ذلا*

فمن خال  ولي الأمر في السعر ااقبةه بمةا يةراه مةن الأدب، وبةالإخرا  مةن 

غلةوا أرا به، وت يتركهم الةى البيةع باختيةارهم إذا تن معتادا لالك مستالسوق إن كا

الى الناس ولم يقنعوا من الربح بما يشبه؛ فيجعل لهم من الربح ما يشبه، وينهاهم أن 

يزيدوا الى ذلك، ويتفقد السوق أبدا ؛ فيمنعهم من الزيادة الى الةربح الةاي بعةل 

قةو  مالةا، وإليةه ذهةب ابةن ان، فهةاا لهم كي  ما حقلع السعر من ةيادة أو نقصة

                                      

 .(8/13( انظر : المنتقى شرح الموطأ )1)
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حريب، وقاله من السلف جماعة منه  : سعيد بن المسيب ، ويحيى بن سةعيد، وهةو 

 .(1)مذهب الليث، وربيعة بن أبي عردالرحمن

 التبييف الفقهي لذلا*

جرر الناس علةى بيةع أمةواله   "وحكيي  المالكي  ذلك: بأن التسعير ت يراد به 

ى ةةأ  يحرم عليه  تعد  ما يعد له  من الثمن، ولبن إذا تراضوم، ولا ةةةةبثمن معل

 و ةةةه

 

ر من خالف ذلا من سةو  وأها السوق على الريع بسعر؛ دا –يعني : ولي الأمر  –

أها السوق أدخا ضةرراى علةى المسةلمين، فوجةب أ  يعاقةب عليةه بنخراجةه مةن 

بصةلاح العامة   فهاا حكم التحجيةر والتسةعير الةاي يعةود "السوق، أو غير ذلةا 

 .(2)والجمهور

فةي بةواة التسةعير للحابة   أحد القولين المشةهورين عنةد المالبيةةكان هاا 

 لمذهب الشافعية.والمصلح ، ونعرض فيما يلي 

 .ثالثاى: مذهب الشافعية

ليس من المبالغ  القول بأن الشافعي  ماهبهم أشد المااهع الأربع  فةي منةع  

التسةعير حةرام فةي  "في ذلك حتى اند الغلاء ؛ فة  ولي الأمر من التسعير والتضيي 

 .(3)"كا وقت على الصحيح 

                                      

 (. 8/343)  (، والمختصر الفقهي تبن ارف3/314( انظر : البيان والتحصيل )1)

 (. 2/1013شرح التلقين )انظر: ( 2)

 (.3/413( روض  الطالبين وامدة المفتين )3)
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يحرم التسعير ولةو فةي وقةت الغةلاء للتضةييق علةى النةاس فةي  "فعندهم  

؛لأن الناس مسلطون الى أموالهم ، وفي التسةعير الةيهم إيقةا  حجةر، (1)"أمواله 

النظةر فةي مصةالح  وذلك غير بائز في مطل  التصرف ؛ ولأن الإمةام منةدوب إلةى

الكاف ، وليس نظره في مصلح  المشتري برخص الثمن بأولى من نظره في مصةلح  

 البائع بوفور الثمن، وإذا حقابل الأمران وبع حمكين الفريقين من اتبتهاد لأنفسهم.

 بين حالتي الغلاء والرخص. –عنده   –ولا فرق في ذلا 

 ؛ رفقا  بالضعفاء.أنه يجوة التسعير وقو الغلاء  وفي وجه له  :

أنه إن كان يجلع الطعام إلى البلد فالتسعير حةرام، وإن كةان  فعن أبي إسحاق :

 .(2)يزر  بها، ويكون اقتناؤه فيها فلا يحرم اند الغلاء

أن التسعير يجوة في وقو الغلاء دون الرخص مةا  : فالوجه الثااي عند الشافعية

 .(3)مجلوب لم يكن الطعام مجلوبا؛ فالتسعير حرام في ال

 ما يدخله التسعير من المريعات عند الشافعية*

الأطعمة، ويلحةق بهةا علةف  "يختص التسعير الى هاا الوبه اند الشافعي  بة 

 .(8) )أظهر القولين في ( 4) "الدواب على الأدح 

 وأما ما وراء ذلك من سائر العروض فلا حسعير فيه.

 ةحب  من باع بالموالفة للتسعير عند الشافعي*

                                      

 (.3/31( ، وانظر : إاان  الطالبين )2/332المحتا  ) ي( مغن1)

 (.3/253في شرح التنبيه ) هيب( انظر : كفاي  الن2)

  (.3/413( المصدر الساب  ، وانظر : روض  الطالبين )3)

 (.3/413( روض  الطالبين )4)

 (. 5/217( فتح العزيز شرح الوبيز )8)
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ا سعر؛ لما فيه من مجاهرة الإمةام مفلو سعر الإمام ازر مخالف : بأن با  بأةيد م

 .(1)بالمخالف 

مفر  الى ححريم التسعير ؟ أو أنه مفر  الى ر هل التعزي وفي المذهب خلاف :

 بواةه ؟

أن التعزير مفر  الى ححريم التسعير، وبةرى اليةه  وظاهر كلام أدا الروضة:

ي ذلك ابن الرفع  وغيره. وقالوا : إنه مفر  الى بواةه. أي : ابن المقري، وخال  ف

 .(2)بواة التسعير

وغيره: أ  التعزيةر مفةرع علةى تحةري  الاختصر ما فهمه  "فظاهر كلام الأصل 

زه ، قةا  االتسعير ، قا  الأذرعي: وهو بعيد، وقضية كلام القاضي: أاه مفرع على جو

ويحتما خلافه لما فيه مةن  ،ا بالأدح ل  يعزرالزركشي: وبه جزم ابن الرفعة؛ فن  قلن

 .(3)"موالفة الإمام

 حب  الريع بالتسعير عند الشافعية*

ذا سعر ولي الأمر الى الناس؛ فبا  الناس أمتعتهم بما سةعرها الةيهم، فهةاا إف

 ضربين:الى 

أن يكرههم الى بيعها ، وت يمكنهم من حركها فهاا بيع باطل، والةى  أحدهما :

ن  بااه ويستربع ما دفعه من  منه فإن  مشتري ذلك الريع مع "بالإكراه أن يرده الى م 

ان بيع المضةطر،  -صلى الله اليه وسلم -؛ وقد نهى رسول الله "الإكراه لا يصح 

                                      

 (.2/35أسنى المطالع )، و(2/332المحتا  ) ي( انظر : مغن1)

 .(2/332المحتا  ) ي( انظر : مغن2)

 (.2/35المطالع ) نىسأ( 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





60 

 

رفةع عةن أمتةى الو،ةه ،  ": –صةلى اللةه اليةه وسةلم  –والمكره مضةطر ، وقةال 

 ه فوبع أن يكون باطلا.؛ ولأنه اقد مكر(1)"والنسيا ، وما استبرهوا عليه 

أن يسعر ولي الأمر فيبيع الناس أمتعتهم مختارين من غير إكراه لكنهم  والثةااي :

للسعر، فالبيع بائز غير أنه يكره اتبتيا  منهم إت إذا الم طيع نفوسهم بةه،  ونكاره

 .(2)وإن كان البيع إذا لم يقترن به الإكراه بائزا بكل حال

. وفي صةح   "الإمام عليه، فوالف ، استحق التعزيةر ذا سعر إو" قا  النووي :

؛ فيكون البيع صةحيحا   (3)الأدح : دحة الريع،  "التتمة "البيع وبهان ماكوران في 

 في الماهع. "الأدح  "الى الوبه 

: وبه بةواة أن يسةعر ولةي الأمةر  الوجه الثااي في مذهب الشافعيةكان هاا  

 ء ، ونعرض فيما يلي لماهع الحنابل .الى الناس وقو الغلاء رفقا بالضعفا

 .حنابلةرابعاى: مذهب ال

أ  يسةعر علةى  "حقدم القول بأنه ليس لولي الأمةر فةي المةاهع الحنبلةي :  

، وماهبهم في التشديد في ذلةك   4)"الناس ، با يريع الناس أمواله  على ما يوتارو 

                                      

(، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره 2048(، حدي  رقم )1/683أخربه: ابن ماب  في سننه )(1)

 وضع"، والطبراني بلفظ: "إ  الله وضع عن أمتى الو،ه والنسيا  وما استبرهوا عليه..."والناسي بلفظ: 

(، 5273( حدي  رقم )5/161. المعجم الأوسط )"عن أمتى الو،ه والنسيا  وما استبرهوا عليه

هذا حديث دحيح "، وقال: "تجاوز الله عن أمتي الو،ه والنسيا  وما استبرهوا عليه"والحاكم بلفظ: 

 وضع"(، والهيثمي بلفظ: 2501( حدي  رقم )2/216. المستدرك )"على شرط الشيوين، ول  يورجاه

 "محمد بن مصفى"، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه "عن أمتى الو،ه والنسيا  وما استبرهوا عليه

 .(6/280و قه أبو حاحم وغيره، وفيه كلام ت يضر، وبقي  رباله ربال الصحيح. مجمع الزوائد )

 (.8/411( انظر : الحاوي الكبير )2)

 (.  414،  3/413( روض  الطالبين وامدة المفتين )3)

 (.3/157(، وكشاف القنا  )4/47(، وانظر : المبد  )4/164تبن قدام  ) ي( المغن4)
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دا من هةاا الأمةر : يضيقان ب – الشافعي ، والحنرلي -كماهع الشافعي؛ فالماهبان

 أن يسعر ولي الأمر الى الناس ولو في وقو الغلاء.

، وإن هدد ولي الأمر من خالفه مةن (1) "يحرم التسعير ، ويبره الشراء به  "فة  

ح : مأخاهما هةل الوايةد صالباا  في التسعير ، حرم البيع والشراء به، وبطل في الأ

 .(2)إكراه ؟

، ويبره الشراء به على الصحيح من المةذهب، يحرم التسعير " قا  المرداوي :

وإ  هدد من خالفه: حرم وب،ا العقد علةى الصةحيح مةن المةذهب ، دةححه فةي 

)الفروع  ، و)الرعاية البرر  ، وقدمه في )الرعاية الصغر  ، وقيا : لا ير،ا العقةد 

 ؛ وذلك بناء الى : هل الوايد إكراه أو ت ؟(3)"بهحدهما

 .(4)"بع كالناس"ن يلزم أحدا من الباا  بقوله : ويحرم الى ولي الأمر أ

لأاه ظل  للرائع بنجراره على بيةع سةلعته بغيةر حةق، أو  "وت يحل التسعير ؛  

لأاه يق،ةع الجلةب، ؛ منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدا ، وهو من أسراب الغلاء

 .(8)"ويمنع الناس من الريع فيرتفع السعر

 . 6)حنابلة: أاه لا يحرموفي التسعير وجه عند ال

 ؛ -رحمهما الله تعالى  –واختار ذلا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القي  

فقد أوببا إلزام الباا  المعاوض  بثمن المثل، وأنه ت نةزا  فيةه؛ لأن ذلةك مصةلح  

                                      

 (.2/26هى الإرادات )ت(، وشرح من2/77(،  وانظر : الإقنا  )6/175( الفرو  )1)

 (.6/175( الفرو  )2)

 .(4/335( الإنصاف )3)

 (.4/335(، والإنصاف )6/15( الفرو  )4)

 (.2/28( الكافي )8)

 (.4/335(، والإنصاف )6/175( انظر : الفرو  )6)
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العبد المشترك إذا أات  شقصه أحد  اام  لح  الله؛ ومراااحها أولى من حكميل حري 

؛ لةئلا الشركةقات : ولهاا حرم أبو حنيف  وأصحابه الى من يقسم بالأبر     كينالشري

البائعين والمشترين والمتواطئين أولى؛ وأنه أولةى مةن منةع  يغلو الى الناس ؛ ف منع  

لأن  ؛الركبان ، وألزما بأبرة المثل في صنع  الفلاح  للجند، وكاا بقي  الصناا  يحلق

 .(1)الجهاد ، وطلع العلم إذا لم يتعيناكه: مصلح  الناس ت حتم إت ب

 

 *وجهة ابن تيمية وابن القي  في التسعير

في  اكلام –رحمهما الله حعالى  –الح  أن لشيخ الإسلام ابن حيمي  وابن القيم 

 يه فيما يلي:يحسن بنا أن نشير إل "التسعير"

 منه ما هو ظل  محرم، ومنه ما هو عد التسعير *

أن التسعير منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو ادل :  بن القي ير  ابن تيمية وا

ظلم الناس وإكراههم بغير ح  الى البيع التسعير فإذا حضمن  بل وابع ؛ بائز،

بثمن ت يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم، فهو حرام، وإذا حضمن العدل بين 

المثل، ومنعهم مما الناس، مثل: إكراههم الى ما يجع اليهم من المعاوض  بثمن 

 .(2)يحرم اليهم من أخا الزيادة الى اوض المثل، فهو بائز، بل وابع

الناس سلعهم الى الوبه المعروف من غير يبيع أن  :فهما القس  الأو  فمثا

فهذا إلى الله،  -إما لقل  الشيء، وإما لكثرة الخل   -ظلم منهم، وقد ارحفع السعر 

 بعينها: إكراه بغير حق.فنلزام الناس أ  يريعوا بقيمة 

                                      

 (. 4/335( ، والإنصاف )173،  6/175  )و( انظر : الفر1)

 (.206(، والطرق الحكمي  )ص 76/ 25انظر: مجمو  الفتاوى ) ( 2)
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أن يمتنع أرباب السلع من بيعها، مع ضرورة الناس إليها إت  :وأما الثااي فمثا

بزيادة الى القيم  المعروف ، فهنا يجع اليهم بيعها بقيم  المثل، وت معنى للتسعير 

   .(1)إلزام بالعدل الاي ألزمهم الله به - هاهنا – إت إلزامهم بقيم  المثل، فالتسعير

 وجوب التسعير على أدحاب حق الامتياز*

حانوت الى يختص بإيجار  نأ لي  لولي الأمر أ  يمنح أحدا هذا الحق:

بأبرة معين  الى أت يبيع أحد غيره، فهاا ظلم حرام الى  الطري ، أو في القري 

وهو نو  من أخا أموال الناس قهرا، بل هو من أقبح الظلم، المؤبر والمستأبر، 

الباطل، وفااله قد ححجر واسعا، فيخاف اليه أن يحجر الله انه رحمته، كما وأكلها ب

 حجر الى الناس فضله ورةقه.

يلزم الناس أت يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إت ناس أن  ولي الأمروليس ل

معروفون، فلا حبا  حلك السلع إت لهم،  م يبيعونها هم بما يريدون، فلو با  غيرهم 

وقع، فهاا من البغي في الأرض والفساد، والظلم الاي يحبس به قطر ذلك منع وا

  . (2)السماء

يجع التسعير اليهم، وأت يبيعوا إت بقيم   -أصحاب ح  اتمتياة  –وهؤتء 

لأنه إذا  ؛المثل، وت يشتروا إت بقيم  المثل، بلا حردد في ذلك اند أحد من العلماء

ا بما شاءوا أو يشتروا شتريه، فلو سون لهم أن يبيعومنع غيرهم أن يبيع ذلك النو  أو ي

كان ذلك ظلما للناس: ظلما للبائعين الاين يريدون بيع حلك السلع، ل بما شاءوا

 وظلما للمشترين منهم.

                                      

 .(206انظر: الطرق الحكمي  )ص  ( 1)

 .(206الطرق الحكمي  )ص (، و77/ 25انظر: مجمو  الفتاوى ) ( 2)
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فالتسعير في مثا هذا واجب بلا ازاع، وحقيقته: إلزامه  بالعد ، ومنعه  من 

 . (1)الظل 

 والصنائع  على أدحابها لولي الأمر تسعير الأعما  )الحرف*

كالفلاح   :إلى صناا  طائف   الناسإذا احتا  أاه:  ير  ابن تيمية وابن القي 

 فلولي الأمر: أن يلزمهم بالك بأبرة مثلهم، فإنه ت حتم ،والنساب  والبناء وغير ذلك 

لحاب  الناس إليها، وكالك حجهيز الموحى ودفنهم،  إت بالك؛ مصلح  الناس

 الوتيات العام  والخاص  التي ت حقوم مصلح  الأم  إت بها. وكالك أنوا 

أن هاه الأامال متى لم يقم بها إت شخص واحد صارت فرض  والمقصود:

اين اليه، فإذا كان الناس محتابين إلى فلاح  قوم، أو نسابتهم، أو بنائهم، صارت 

، وت يمكنهم هاه الأامال مستحق  اليهم، يجبرهم ولي الأمر اليها بعوض المثل

من مطالب  الناس بزيادة ان اوض المثل، وت يمكن الناس من ظلمهم، بأن يعطوهم 

رصدون للجهاد إلى فلاح  أرضهم وألزم من كما إذا احتا  الجند الم   :دون حقهم

صنااته الفلاح  أن يقوم بها: ألزم الجند بأت يظلموا الفلاح، كما يلزم الفلاح بأن 

   .(2)يفلح

أرباب الصناعات الجند والأمراء مع و مت الدولة المسلمة: ولي الأمر،التزولو 

ما شراه الله ورسوله، وباءت به السن ، وفعله الخلفاء ": في ذلا والحرف

الراشدون، لأكلوا من فوقهم ومن ححو أربلهم، ولفتح الله اليهم بركات من 

نه بالظلم السماء والأرض، وكان الاي يحصل لهم من المغل أضعاف ما يحصلو

                                      

 صدران السابقان.الم ( 1)

 .(203الطرق الحكمي  )ص ، و (38، 56/ 25انظر: مجمو  الفتاوى ) ( 2)
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والعدوان، ولكن يأبى بهلهم وظلمهم إت أن يرحكبوا الظلم والإ م، فيمنعوا البرك  

   .(1)"  وسع  الرةق، فيجتمع لهم اقوب  الآخرة، ونز  البرك  في الدنيا

كالفلاحين وغيرهم  : أن الناس إذا احتابوا إلى أرباب الصنااات المقصود:و

فهذا تسعير في اا من التسعير الوابع، أببروا الى ذلك بأبرة المثل. وه -

 الأعما .

دلى الله عليه وسل   –القي  لعدم تسعير الأعما  زمن النري تيمية وابن تعليا ابن*

–: 

لأنهم لم  ؛بالمدين  –صلى الله اليه وسلم  -إنما لم يقع التسعير في ةمن النبي 

بل كانوا يشترون يكن اندهم من يطحن ويخبز بكراء، وت من يبيع طحينا وخبزا، 

الحع ويطحنونه ويخبزونه في بيوحهم، وكان من قدم بالحع ت يتلقاه أحد، بل 

الجالب مرزوق، والمحتبر »يشتريه الناس من الجالبين؛ ولهاا باء في الحدي : 

  .(2)«ملعو 

وكالك لم يكن في المدين  حائك، بل كان يقدم اليهم بالثياب من الشام 

  .(3)نها ويلبسونهاواليمن وغيرهما، فيشترو

                                      

 .(213الطرق الحكمي  )ص  ( 1)

(، 2183، حدي  رقم )الحكرة والجلع :باب، التجارات :كتاب،  (725/ 2) هسننفي   ابن مابأخربه  ( 2)

، ما باء في اتحتكار :باب، أبواب السلمبما  ، في البيو  :كتاب، (80/ 6) السنن الكبرىوالبيهقي في 

لضع  الي بن ةيد بن بداان، وضع  الي بن (، وهو حدي  ضعي  الإسناد؛ 11181حدي  رقم )

قال البخاري: ت يتابع في "حفرد به الي بن سالم، ان الي بن ةيد، "قال البيهقي: سالم بن  وبان، 

/ 3) هصحيحالحدي  اند الإمام مسلم في  ، وأصل هاا(38/ 3) التلخيص الحبير، وانظر: ""حديثه

لا يحتبر  "، ولفظه: (1608)حدي  رقم  ححريم اتحتكار في الأقوات :باب، المساقاة :كتاب، (1225

 ." إلا خاطئ

 .(213الطرق الحكمي  )ص ، و (55/ 25انظر: مجمو  الفتاوى ) ( 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





66 

 

 خلادة كلام ابن تيمية وابن القي  في التسعير*

وجماع الأمر: أ  مصلحة الناس إذا ل  تت  إلا بالتسعير سعر "قال ابن القيم: 

عليه  تسعير عد ، لا وك  ولا ش،ط، وإذا اادفعت حاجته  وقامت مصلحته  

 .(1)"بدواه: ل  يفعا

عل التسعير يدور مع المصلح  حي  وهاا الكلام فيه القول الفصل الاي يج

دارت، ويقيد ولي الأمر بمراااة طرفي المتبايعين: البائعين، والمشترين، وإحقاق 

 العدل بينهما، وادم حغليع طرف الى آخر.

كان هاا حمام القول في وبه  ابن حيمي  وابن القيم في التسعير، وبه نكون قد 

لولي الأمر للحاب  والمصلح ، فرغنا من ارض ماهع فقهاء مشرواي  التسعير 

 ونعرض فيما يلي لأدلتهم مع المناقش  والتربيح.

 مرلفقهاء على جواز التسعير لولي الأأدلة هؤلاء ا*

القرآ   "استدل فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر للحاب  والمصلح  بة 

 . "المعقو   "، و  "السنة والآثار  "، و  "

 أولا: الدليا من القرآ .

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱٱ:- حعالى – قد قيل في حأويل قولهو"قال الماوردي: 

رضي  -ن الإلحاد فيه هو احتكار الطعام فيه، وقال امر : إ (2)َّ ئر ّٰ ِّ ُّ

  .(3)": ت ححتكروا الطعام بمك ، فإن ذلك إلحاد- الله انه

                                      

 .(222الطرق الحكمي  )ص  ( 1)

 .28: الآي   الحجسورة  ( 2)

 .(403/ 8الحاوي الكبير )  (3)
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واتحتكار : حبس الطعام حتى يغلو  منه ، وهو محرم ؛ فيجع البيع بثمن 

 ، وهاه حقيق  التسعير ؛ فالتسعير : أن يقوم الشيء قيم  المثل.المثل 

 قم  قح فم فحفخ فج غم غج ٱُّٱٱ: -حعالى  –كالك فإنهم استدلوا بقول الله 

 .(1) َّكح كج

الى أن يهضموا ما " –الباا   –أنه إذا حواطأ أهل السوق  ووجه الاستدلا :

كان  ...ر من  من المثليشترونه، فيشتروه بدون  من المثل، ويبيعوا ما يبيعونه بأكث

 غج ٱُّٱ :- حعالى – إقرارهم الى ذلك معاون  لهم الى الظلم والعدوان، وقد قال

 . (3)" (2) َّكح كج قم  قح فم فحفخ فج غم

تلقي السلع، وبيع وت ريع أن هاا أاظم إ ما وادوانا من هاه الأمور المحرم : 

نع منه ، ؛ فلا يقرهم ولي الأمر الى ذلك ، ويمالحاضر للرادي، ومن النجش

 ويلزمهم قيم  المثل.

 ."السنة والآثار"كان هاا دليلهم من القرآن ، ونعرض فيما يلي لدليلهم من 

 ثاايا: الدليا من السنة والآثار.

السنة  "استدل فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر للحاب  والمصلح  بة 

 . "والآثار 

ابد الله ان ان معمر بن  فقد روى سعيد بن المسيعفهما أدلته  من السنة،  

 .(4)" لا يحتبر إلا خاطئ " قال: -صلى الله اليه وسلم   -رسول الله 

                                      

 .2سورة المائدة الآي  :  ( 1)

 .2سورة المائدة الآي  :  ( 2)

 .(205الطرق الحكمي  )ص  ( 3)

 حقدم حخريجه. ( 4)
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ان للإمام الزبر اليه والنهي انه لما ةبر ان اتحتكار كأنه ووجه الاستدلا  : 

  . (1)التسعير :، والتقويم اليه بقيم  المثل ، وهاا هو

صلى الله  -أن النبي  ": من "ن الصحيحي ": ما قد  بو في  -أيضا  -ومن ذلك

منع من الزيادة الى  من المثل في ات  الحص  من العبد المشترك،  -اليه وسلم 

م عليه قو   -وكا  له من الما  ما يرلغ ثمن العرد  -من أعتق شركا له في عرد »فقال: 

  . (2)، ت وكس وت شطط، فأاطى شركاءه حصصهم، وات  اليه العبد« قيمة عد 

لم يمكن المالك أن يساوم  -صلى الله اليه وسلم  -أنه  ه الاستدلا :ووج 

المعت  بالاي يريد، فإنه لما وبع اليه أن يملك شريكه المعت  نصيبه الاي لم 

ر اوضه بأن يقوم بميع العبد قيم  ادل، ويعطيه عتقه لتكميل الحري  في العبد: قد  ي  

م ، ت في قيم  النص  اند قسطه من القيم ، فإن ح  الشريك في نص  القي

  . (3)الجمهور

دار هذا الحديث أدلا في أ  ما لا يمبن قسمة عينه، فناه يراع ويقس  "فة 

ثمنه، إذا طلب أحد الشركاء ذلا، ويجرر الممتنع على الريع، وحبى بعض المالبية 

 .(4)"ذلا إجماعا

بثمن أجرر على أ  يعاوم  من وجرت عليه المعاوضة :دار أدلا في أ " و

 .(8)"لا بما يريد من الثمنالمثا، 

                                      

 .(403/ 8انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)

 حقدم حخريجه. ( 2)

 .(217الطرق الحكمي  )ص ( ، و36/ 25مجمو  الفتاوى )انظر:  ( 3)

 .(217حكمي  )ص الطرق ال ( 4)

 المصدر الساب . ( 5)
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دار أدلا في جواز إخراج الشيء من ملا داحره قهرا بثمنه، للمصلحة " و

 . (1)"الراجحة، كما في الشفعة، وأدلا في وجوب تبميا العتق بالسراية مهما أمبن

والمقصود: أاه إذا كا  الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملا مالبه بعوم 

ن المالا من الم،الرة بالزيادة على القيمة، مب  تبميا العتق، ول  يُ المثا، لمصلحة 

حاجة  :مثا .أعظ ، وه  إليها أضر فبيف إذا كاات الحاجة بالناس إلى التملا

 ؟!!المض،ر إلى ال،عام والشراب واللراس وغيره

من تقوي  الجميع قيمة المثا:  -دلى الله عليه وسل   -وهذا الذي أمر به النري 

 .قيقة التسعيرهو ح

الشريك الى انتزا  الشقص المشفو  فيه من يد الشار  وكالك سلط  

لأبل مصلح  التكميل لواحد، فكي   ؛ت بزيادة اليه المشتري بثمنه الاي ابتااه به

ة له انتزااه منه بالثمن الاي وقع اليه العقد، ت بما وِّ فإذا ب     بما هو أاظم من ذلك؟

لأبل هاه المصلح  الجزئي ، فكي  إذا اضطر إلى ما انده  ؛شاء المشتري من الثمن

من طعام وشراب ولباس وآل  حرب؟ وكالك إذا اضطر الحا  إلى ما اند الناس من 

 ؟  آتت السفر وغيرها

أن يجبرهم الى ذلك بثمن المثل، ت بما يريدونه من الثمن،  :فعلى ولي الأمر 

   .(2)وحدي  العت  أصل في ذلك كله

مر بحاطب : أنه -رضي الله انه  -لتهم من الآ ار، فبالمروي ان امر وأما أد

بن أبي بلتعة وهو يريع زبيرا له بالسوق، فقا  له عمر بن الو،اب: إما أ  تزيد في 

 .(1)"السعر، وإما أ  تَرْفع من سوقنا

                                      

 .(217الطرق الحكمي  )ص  ( 1)

 .(37/ 25مجمو  الفتاوى )و(، 215انظر: الطرق الحكمي  )ص:  ( 2)
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ر على قوم طعاما أاه سع  " :- اليه السلام - روي ان الي بن أبي طالعوبالم

  .(2)"رقه عليه  من الغدفوالفوه فح

أن امر أمر حاطبا أن يلتزم سعر السوق وإت فإنه يرفع منه، ووجه الاستدلا : 

 .(3)وأن اليا سعر اليهم الطعام؛ فلما خالفوه ااقبهم بأن حرقه  اليهم

،  "السنة والآثار  "بواة التسعير لولي الأمر من كاات هذه أدلة فقهاء مذهب 

 . "المعقو   "من  اعرم فيما يلي لأدلته و

 

 ثالثا: الدليا من المعقو .

بقاعدة فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر للحاب  والمصلح  استدل 

فإذا رأى في التسعير ؛  (4)"إ  الإمام مندوب إلى فعا المصالح"المستقرة:  الشريعة

 .مصلح  اند حزايد الأسعار باة أن يفعله

ى المسلمين، ويتعدون حعديا فاحشا، ذا كان أرباب الطعام يتحكمون الفإ

حقوق المسلمين إت بالتسعير فلا بأس به بمشورة أهل واجز السلطان ان صيان  

 الرأي والنظر أن يفعله.

                                                                                                          

 حقدم حخريجه. ( 1)

( في أدل  فقهاء ماهع بواة 8/403الماوردي في الحاوي ) –رضي الله انه  –أورد هاا الأ ر ان الي  ( 2)

 ما سيأحي.التسعير  م رد اليه ك

 .(403/ 8الحاوي الكبير )انظر:  ( 3)

 .(403/ 8الحاوي الكبير )(  4)
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فينبغي للإمام أن يتعرض للباا  بالتسعير إذا حعل  به دفع ضرر العام ، ولم 

ب إلا به فهو ما لا يت  الواج" يمكن ذلك إت به؛ إذ إن دفع الضرر وابع ، و

  .(1)"واجب

سعر   الناس إذا لم حتم إت بالتسعير وبما  الأمر: أن مصلح" قا  ابن القي  :

حسعير ادل، ت وكس وت شطط، وإذا اندفعو حابتهم  -يعني: ولي الأمر – اليهم

 فالتسعير يدور مع المصلح  حي  دارت.؛ (2)"وقامو مصلحتهم بدونه: لم يفعل

لفقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر إذا كانو لمعقول الدليل من اكان هاا 

حاب  أو مصلح ، وبه نكون قد فرغنا من ارض أدل  ماهع الجواة، ونعرض فيما 

 يلي لمناقش  هاه الأدل  والتربيح.

 *مناقشة أدلة فقهاء مذهب جواز التسعير

 ويمكن مناقش  أدل  فقهاء ماهع بواة التسعير بما يلي:

 .دلته  من القرآ  البري أولا: مناقشة أ

 : -حعالى  –استدل فقهاء ماهع بواة التسعير بعمومات القرآن من مثل قوله 

 غم غج ُّٱٱ: -حعالى  –، وقوله (3)َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱ

أن هاه العمومات ليس فيها والحق: ، (4) َّكح كج قم  قح فم فحفخ فج

ي  الأولى بة ؛ فتأويل الإلحاد في الآ "جواز التسعير، ومشروعيته" ةحصريح ب

                                      

تا  الدين الأشباه والنظائر ل، و (413/ 2) ، لأبي يعلىالعدة في أصول الفقهانظر هاه القاادة في:  (1)

 .(130)ص  ، تبن اللحاميتبعها من الأحكام الفراي  القوااد والفوائد الأصولي  وما، و(55/ 2لسبكي )ا

 .(222الطرق الحكمي  )ص  (  2)

 .28: الآي   الحجسورة  ( 3)

 .2سورة المائدة الآي  :  ( 4)
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لِّم  –رضي الله انه  –ن كان محكيا ان امر وإ "الاحتبار" احتمال بعيد، ولو س 

فاتحتكار غير التسعير، وهاا كله يوهن هاا الدليل ؛ فيكون متعلقهم به ضعيفا ؛ فلا 

 ينتهض دليلهم هاا الى إفادة الجواة.

الباا   –اطأ أهل السوق إذا حو فاحتماله أيضا؛ لأنه وأما استدلاله  بالآية الثااية

الى أن يهضموا ما يشترونه، فيشتروه بدون  من المثل، ويبيعوا ما يبيعونه بأكثر " –

من  من المثل ...، كان إقرارهم الى ذلك معاون  لهم الى الظلم والعدوان، وقد 

  .  (2)(1) َّكح كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ٱُّٱ :-حعالى  –قال 

ا من هاه الأمور المحرم : حلقي السلع، وت ريع أن هاا أاظم إ ما وادوان

وبيع الحاضر للبادي، ومن النجش؛ فلا يقرهم ولي الأمر الى ذلك ، ويمنع منه 

 ، ويلزمهم قيم  المثل.

وحمل الآي  الى احتمال بواة التسعير لما فيه  لبن ذلا يرقى احتمالا ،

؛ لما فيه ليس بأولى من حملها الى المنع منه  –من دفع الظلم ان المشترين 

صلى  –من الظلم والعدوان ، والتسلط الى أرباب الأموال في أموالهم ؛ فالنبي 

لم يسعر، وقد سألوه ذلك ، ولو باة لأبابهم إليه ؛ والل  –لله اليه وسلم ا

بكونه مظلم  ، والظلم حرام ؛ ولأنه ماله ، فلم يجز منعه من بيعه بما حراضى 

 اليه المتبايعان باحفاق.

                                      

 .2سورة المائدة الآي  :  ( 1)

 .(205الطرق الحكمي  )ص  ( 2)
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ق اتحتمال إلى الدليل ؛ فإنه يبطل اتستدتل به كما هو المقرر وحي  حطر

في الأصول ؛ فلا يكون لفقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر متعل  صحيح 

 بالقرآن ؛ فأدلتهم من القرآن لم حنتهض لإفادة الجواة.

، ونعرض  "القرآ  البري "كان هاا بواب دليل فقهاء ماهع الجواة من 

 ."السنة والآثار"واب الى دليلهم من فيما يلي للج

 .ثاايا: مناقشة أدلته  من السنة والآثار

فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر إذا كانو حاب  أو مصلح  بة  استدل

 :"السنة والآثار"

 مناقشة أدلته  من السنة -*أ

لا يحتبر إلا : » -صلى الله اليه وسلم  –استدتلهم بقوله  ذلكفمن 

يكون في اتحتكار، والتسعير غير ذلك. لأن المسعر هو أن هاا ، وجوابه: (1)«خاطئ

يزيد اليه،  ئلال ؛الاي يأحي إلى الاي يبيع متااه فيسعره اليه، ويقدر له الثمن فيه

فقد روي ان الإرشاد،  :الى أن طري  هاا الحدي  ، والمحتكر الممتنع من بيعه

يحتبر الزيت فقيا له في ذلا فقا   أاه كا  :سعيد بن المسيع وهو راوي الحدي 

   .(2)كا  معمر يحتبر

من هاا  "الصحيحين  "في : استدتلهم بما قد  بو -أيضا  –ومن ذلك 

منع من الزيادة الى  من المثل في  -صلى الله اليه وسلم  -أن النبي  ": الحدي 

ه من وكا  ل -من أعتق شركا له في عرد » ات  الحص  من العبد المشترك، فقال:

                                      

 حقدم حخريجه. ( 1)

 .(410/ 8الحاوي الكبير )انظر:  ( 2)
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، ت وكس وت شطط، فأاطى  (1)«قوم عليه قيمة عد  -الما  ما يرلغ ثمن العرد 

أصلا في أن: من وببو اليه  "فصار الحدي   ؛ شركاءه حصصهم، وات  اليه العبد

 .(2)"المعاوض  أببر الى أن يعاوض بثمن المثل، وت بما يريد من الثمن

إ  الله "لمانعين من التسعير : أنه معارض بحدي  افهذا يمبن الجواب عنه بة: 

ولي  أحد  –تعالى  –هو المسعر القابض، الراسط، الرازق، وإاي لأرجو أ  ألقى الله 

خص منه  ، وهو حدي  اام في المنع قد(3)"ي،الرني بمظلمة في دم ، ولا ما  منب 

م عليه قيمة عد أمن  "هاه الصورة :  ؛ فيندفع (4)"عتق شركا له في عرد ... قو 

 تعارض بالك ويبقى المنع قائما فيما وراءه.ال

  *مناقشة هذا الجواب والرد عليه

منع التسعير م،لقا " فمن ؛ "لا يصح"، و  "غير مسل  به" وهاا الجواب

  الله هو المسعر القابض الراسط إ":  - دلى الله عليه وسل  -محتجا بقو  النري 

 فقد - "بمظلمة في دم ولا ما  وأاي لأرجو أ  ألقى الله ولي  أحد منب  ي،الرني

غلط؛ فإن هاه قضي  معين  ليسو لفظا ااما وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجع 

   .(8)"اليه أو امل يجع اليه؛ أو طلع في ذلك أكثر من اوض المثل

قدر له  –صلى الله اليه وسلم  –فكالاي كان النبي  وأما من تعين عليه أ  يريع :

 –صلى الله اليه وسلم  –أنه  "الصحيحين"ه ويسعر اليه كما في الثمن الاي يبيع ب

                                      

 حقدم حخريجه. ( 1)

 .(37/ 25: مجمو  الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي  )، وانظر(217الطرق الحكمي  )ص   ( 2)

      ( حقدم حخريجه.          3)

 ( حقدم حخريجه.4)

 .(38/ 25مجمو  الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي  )  ( 8)
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قوم عليه  -وكا  له من الما  ما يرلغ ثمن العرد  -من أعتق شركا له في عرد " قال:

 (1)"قيمة عد 

مكن المالك أن يساوم المعت  بالاي لم ي   -صلى الله اليه وسلم  –فالنبي 

معت  نصيبه الاي لم يعتقه لتكميل يريد، فإنه لما وبع اليه أن يملك شريكه ال

ر اوضه بأن يقوم بميع العبد قيم  ادل، ويعطيه قسطه من الحري  في العبد: قد  

 القيم ، فإن ح  الشريك في نص  القيم ، ت في قيم  النص  اند الجمهور.

أ  ما لا يمبن قسمة عينه، فناه يراع ويقس   :دار هذا الحديث أدلا في "فة 

أحد الشركاء ذلا، ويجرر الممتنع على الريع، وحبى بعض المالبية ثمنه، إذا طلب 

 .(2)"ذلا إجماعا

دار أدلا في أ  من وجرت عليه المعاوضة أجرر على أ  يعاوم بثمن "و

وحكى بعض المالكي   ،يجبر الممتنع الى البيعف ؛"المثا، ولا بما يريد من الثمن

دل اليه هاا الحدي  الصحيح ذلك إبمااا؛ لأن ح  الشريك في نص  القيم  كما 

 .(3)وت يمكن إاطاؤه ذلك إت ببيع الجميع

الشار  يوبع إخرا  الشيء من ملك مالكه بعوض المثل أن  والحادا:

لحاب  الشريك إلى إاتاق ذلك؛ وليس للمالك المطالب  بالزيادة الى نص  القيم : 

مثل حاب   :فكي  بمن كانو حابته أاظم من الحاب  إلى إاتاق ذلك النصيع

                                      

 حقدم حخريجه. ( 1)

 .(37/ 25(، وانظر: مجمو  الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي  )217الطرق الحكمي  )ص  ( 2)

 .(217(، والطرق الحكمي  )ص37/ 25انظر: مجمو  الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي  )  ( 3)
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صلى الله اليه  -وهاا الاي أمر به النبي  ؟  المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك

 .(1)حقيقة التسعير :من حقويم الجميع بقيم  المثل هو -وسلم 

إما بثمن  –والسن  مضو في مواضع بأن الى المالك: أن يبيع ماله بثمن مقدر 

 ."يحرم م،لقا تقدير الثمن"فلم  –المثل ، وإما بالثمن الاي اشتراه به 

من نصوص السن  ما يتأكد به أن وبه  الشر :  –رحمه الله  –وقد ذكر ابن حيمي  

ضبط امليتي البيع والشراء بما ت يترحع اليه وكس البائع من ناحي  ، أو الإغلاء 

والشطط الى المشتري من ناحي  أخرى، وذلك من خلال: التقويم بعوض المثل، 

  التسعير.وحلك هي حقيق  

أ  يريع حاضر  –دلى الله عليه وسل   –النري  ىاه"فمن ذلا حديث: 

صلى الله اليه وسلم  – وقال ،انهاه أن يكون له سمسار قال ابن حيمي :. (2)"لراد

فنهى الحاضر العالم بالسعر أن  ،(3)"دعوا الناس يرزق الله بعضه  من بعض": -

وكل له مع خبرحه بحاب  الناس إليه يتوكل للبادي الجالع للسلع ؛ لأنه إذا ح

 -مع أن بنس الوكال  مباح  -أغلى الثمن الى المشتري؛ فنهاه ان التوكل له 

 .لما في ذلك من ةيادة السعر الى الناس

                                      

 ( .37/ 25انظر: مجمو  الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي  ) ( 1)

(، وصحيح 2274، برقم)أبر السمسرة (، كتاب: البيو ، باب:3/32متف  اليه: صحيح البخاري )( 2)

(، ولفظه اند مسلم 1821، برقم )ححريم بيع الحاضر للبادي(، كتاب: البيو ، باب: 3/1187) مسلم

أ  تُتلقى الركرا ، وأ   -دلى الله عليه وسل   –اهى رسو  الله "طاووس ان ابن اباس، قال:  فيما رواه

 ."ت يكن له سمسارا"؟ قال: "حاضر لباد"، قال: فقلو تبن اباس: ما قوله: "يريع حاضر لراد

 حقدم حخريجه .   ( 3)
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لما فيه  ؛(1)"ركرا تلقي ال"ان  - صلى الله اليه وسلم-نهى النبي أيضا  و

 ه.مشتري إذا حلقاه المتلقي فاشتراه  م باامن ضرر ال

ان  -صلى الله اليه وسلم -وفي الجمل  فقد نهى النبي ": تيمية قا  ابن

البيع والشراء الاي بنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو  من المثل ويعلم 

 .(2)"المشتري بالسلع 

 من السنة *خلادة القو  في هذا الدليا

 الحب  بسلامة هذانخلص إليه بعد هاا العرض المستفيض هو:  الاي

لجماا  فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر للحاب  الدليا من السنة 

؛ فيصح احتجابهم به الى ما قرروه من لا معارم له دحيحوالمصلح ، وأنه 

لإفادة  –بحق  –فهذا الدليا ينتهض الجواة، ويكون متعلقهم به متعلقا قويا ؛ 

احتاج إليه "فكل ما ؛  جواز التسعير للمصلحة والحاجة التي لا تندفع إلا به

؛ وحاجة المسلمين إلى ال،عام واللراس وغير ...الناس حاجة عامة فالحق فيه لله

فتقدير الثمن فيها بثمن امة: لي  الحق فيها لواحد بعينه؛ ذلا من مصلحة ع

 ثةةي حديةةف – المثا على من وجب عليه الريع أولى من تقديره لتبميا الحرية

م ةاس اليهةةةوم النةةا امةةةوهن؛  -... ه في عرد!!من أعتق شركا ل " النري :

 راء ةةش

ن من يحتا  إلى سلعته أن ت يبيع إت بما شاء  كِّ الطعام والثياب لأنفسهم؛ فلو م 

 .(1)"لكان ضرر الناس أاظم

                                      

 حقدم حخريجه .   ( 1)

 ( .103/ 25مجمو  الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي  )  ( 2)
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وهاا بخلاف حديثهم الأول من السن ؛ فهو وإن كان صحيحا من به  السند إت 

ر، بل هو في اتحتكار، واتحتكار غير التسعير ، أنه ليس بصريح في بواة التسعي

وقد حطرق إليه اتحتمال الى نحو ما بين ؛ فقد خر  مخر  الإرشاد؛ ومن  م فلا 

 يكون لفقهاء ماهع الجواة حعل  صحيح به.

 مناقشة أدلته  من الآثار -*ب

ن أ": فقد رواه الشافعي حاما وهو  - رضي الله انه -امر  أ روأما استدتلهم ب

إن الاي قلو ليس  :حاسع نفسه  م ااد إلى حاطع فقال - رضي الله انه -امر 

فبا  هذا من  ،( 2)"بعزيم  مني، وت قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد

 .(3)أد  دليا على أ  التسعير لا يجوز

في الجواب ان استدتلهم بأ ر امر  –رحمه الله حعالى  – وقد أطا  ابن حزم

 ا حاصله إبطال هاا اتستدتل ، وأنه ت حج  لهم فيه لوبوه:بم

 .-صلى الله اليه وسلم  -أنه ت حج  في أحد دون رسول الله  أحدها: 

أنه ت يصح ان امر؛ لأن سعيد بن المسيع لم يسمع من امر إت نعيه  والثااي:

 النعمان بن مقرن فقط.

امر، فتأولوه بما ت يجوة، وإنما  وا فيه الىأأنه لو صح لكانوا قد أخط :ثالثوال

أن حبيع من  :، يريد"إما أن حزيد في السعر": بقوله  - لو صح انه - أراد امر بالك

هاا الاي ت يجوة أن يظن  ،المكاييل أكثر مما حبيع بهاا الثمن، وهاا خلاف قولهم 

                                                                                                          

 ( .101، 100/ 25مجمو  الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي  )  ( 1)

/ 25، ومجمو  الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي  )(410/ 8الحاوي الكبير )حقدم حخريجه، وانظر:   ( 2)

31.) 

 .(410/ 8ر )الحاوي الكبيانظر:   ( 3)
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ابد كما روينا هاا الخبر انه من طري   بعمر غيره، فكي  وقد باء ان امر مبينا

وبد امر حاطع بن أبي بلتع  يبيع "الرةاق ان ابن بريج ان امرو بن شعيع قال: 

الزبيع بالمدين  فقال: كي  حبيع يا حاطع؟ فقال: مدين، فقال امر: حبتااون 

بأبوابنا، وأفنيتنا، وأسواقنا، حقطعون في رقابنا.  م حبيعون كي  شئتم، بع صااا، وإت 

 .(1)"بوا في الأرض  م ابلبوا  م بيعوا كي  شئتمفلا حبع في أسواقنا، وإت فسي

 ظن بعمر.فهاا خبر امر مع حاطع في الزبيع كما يجع أن ي  

فإن قالوا: في هاا ضرر الى أهل السوق؟ قلنا: هاا باطل، بل في قولكم أنتم 

الضرر الى أهل البلد كلهم، والى المساكين، والى هاا المحسن إلى الناس، وت 

أهل السوق؛ لأنهم إن شاءوا أن يرخصوا كما فعل هاا فليفعلوا، ضرر في ذلك الى 

 .(2)وإت فهم أملك بأموالهم كما هاا أملك بماله

 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّٱٱ:-حعالى  -قول الله  : والحجة القاطعة في هذا

 .(8) (4) َّيى يم يخ ُّٱٱ: -حعالى  –وقوله ، ( 3)  َّئن

 ؛فليس بصحيح -له وبهه كرم ال - وأما الخبر المروي ان الي بن أبي طالع

 .(6)لما فيه من ححري  أموالهم وت يجوة للإمام ححريقها اليهم

 

                                      

 .(835/ 7) تبن حزمالمحلى  ( 1)

 المصدر الساب . (2)

 (. 23( سورة النساء ، آي  رقم )3)

 (. 278( سورة البقرة ، آي  رقم )4)

 .(835/ 7المحلى بالآ ار )  ( 8)

 .(410/ 8الحاوي الكبير )انظر:   ( 6)
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مر بسوق التمارين بالرصرة فهابر عليه  بعض " :وإنما المروي انه أنه

 .(1)"باعاته 

لم ينتهض لإفادة ما  "الآ ار"يظهر أن دليل فقهاء ماهع الجواة من فإنه وبهاا 

رضي  –لي الأمر إذا كانو حاب  أو مصلح  ؛ فأ ر امر قرروه من بواة التسعير لو

إ  الله هو المسعر  ":  -صلى الله اليه وسلم  –معارض بحدي  النبي  –الله انه 

بماهع ذهع  –صلى الله اليه وسلم  –، وت يخص حدي  النبي  "... الحديث

 . الصحابي رضي الله انهم أبمعينإليه 

كر   فإنه قد –أيضا  -و أنه ااد إلى حاطع بن أبي  –رضي الله انه  –امر ان ذ 

 غير ازم اليه.من بلتع  فااتار إليه وربع ان قوله ، وأخبره أنه قال ما قال 

إ  الذي قلت لا لي  بعزيمة مني ولا قضاء إاما هو شيء "فقد قال لحاطع : 

 .(2)"أردت به الوير لأها الرلد

 ."لي  بصحيح"فة  –رضي الله انه  –وأما أ ر الي 

وبهاا فإنه يسقط دليل هؤتء الفقهاء من الآ ار الى بواة التسعير ؛ فلا يكون 

 لهم حعل  صحيح بهاا الدليل الى ما قرروه من ماهع الجواة.

،  "السنة والآثار"كان هاا الجواب الى دليل فقهاء ماهع الجواة من 

 ."المعقو "ونعرض فيما يلي للجواب الى دليلهم من 

 ن المعقو مله  ثالثا: مناقشة دلي

                                      

 .(410/ 8الحاوي الكبير )  ( 1)

 حقدم حخريجه.  ( 2)
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استدل فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر إذا كانو حاب  أو مصلح  بة 

 "أ  ما لا يت  الواجب إلا به فهو واجب ": فقاادة الشريع  المستقرة :  "المعقو "

 ؛ فإذا رأى في التسعير مصلح  اند حزايد الأسعار باة له أن يسعر.

لمسلمين ، ويتعدون حعديا فاحشا ، فإذا كان أرباب الطعام يتحكمون الى ا

بمشورة أهل  –واجز السلطان ان صيان  حقوق المسلمين إت بالتسعير فلا بأس به 

 : أن يفعله. -الرأي والنظر

فينبغي للإمام أن يتعرض للباا  بالتسعير إذا حعل  به دفع ضرر العام ، ولم 

لواجب إلا به فهو ما لا يت  ا"يمكن ذلك إت به؛ إذ إن دفع الضرر وابع ، و 

 ."واجب

أنه ت يسلم بأن التسعير فيه مصلح  الناس في رخص أسعارهم  وجواب ذلا:

فهاا غلط بل فيه فساد، وغلاء الأسعار؛ لأن الجالع إذا سمع بالتسعير امتنع من "

الجلع فزاد السعر، وقل الجلع، والقوت، وإذا سمع بالغلاء وحمكين الناس من بيع 

ا بلع ذلك طلبا للفضل فيه، وإذا حصل الجلع احسعو أموالهم كي  احتوو

  . (1)"الأقوات ورخصو الأسعار

كالك فإن الإمام مندوب إلى النظر في مصالح الكاف ، وليس نظره في مصلح  

المشتري بأولى من نظره في مصلح  البائع لوفور الثمن، وإذا حقابل الأمران وبع 

جتهد المشتري في اتسترخاص، ويجتهد حمكين الفريقين في اتبتهاد لأنفسهم؛ في

 البائع في وفور الربح.

                                      

 (.4/164، وانظر: المغني تبن قدام  )(410/ 8ي الكبير )الحاو  ( 1)
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ر في أموالهم،  ج   م إن الناس مسلطون الى أملاكهم، والتسعير اليهم إيقا  ح 

 .(1)وذلك غير بائز فيمن باة أمره، ونفا حصرفه

فيجع أن يكون نظر ولي الأمر للكاف  ت لطائف  الى  وهذا جواب دحيح ؛

  ينظر للمشترين الى حساب البائعين.حساب طائف  أخرى ، فلا

 

 *مناقشة هذا الجواب والرد عليه

 :أن -كما حقدم بيانه  – دفتهالتسعير المشرو  : بأن يناقش جوابه  هذاو

 ،ويحضر غيرهم استظهارا الى صدقهم ...،سوقالوبوه أهل  -ولي الأمر -يجمع"

لهم، وللعام  سداد فيناةلهم إلى ما فيه  ؟وكي  يبيعون ؟كي  يشترون :فيسألهم

. هكاا في إطار من المواةن  الدقيق  بين مصلح  البائعين (2)"حتى يرضوا به

شروع فيه فالتسعير الموالمشترين حرصا الى إقام  العدل الاي باءت به الشريع  ؛ 

 : مصلحة الرائعين ، ومصلحة المشترين.مراعاة للمصلحتين جميعا

لا تريعوا إلا "ي الأمر لأرباب الأموال : والتسعير المشرو  ليس فيه أن يقول ول

ببذا وكذا، ربحت  أو خسرت  من غير أ  ينظر إلى ما يشترو  به، ولا أ  يقو  له  

 .(3)"فيما قد اشتروه لا تريعوه إلا ببذا وكذا مما هو مثا الثمن الذي اشتروه به أو أقا

حربحون في ": وإنما يضرب لهم الربح الى قدر ما يشترون به مثل أن يقول لهم 

المدي كاا وكاا، فلا يتركهم أن يغلوا في الشراء، وإن لم يزيدوا في الربح؛ إذ قد 

يفعلون ذلك، ويتساهلون فيه؛ إذ ت ينتقصهم بالك من ربحهم شيئا، وإذا الم ذلك 

                                      

 .(410 ،8/403الحاوي الكبير )  ( 1)

 .(13/ 8) أالمنتقى شرح الموط  ( 2)

 .(314/ 3البيان والتحصيل )  ( 3)
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منهم ضرب لهم الربح الى ما يعلم من مبلغ السعر، وقال لهم: ت سبيل لكم أن 

 ، من غير أن يضر بهم. (1)"فلا حشتروا إت الى هاا حبيعوا إت بكاا وكاا،

لفقهاء ماهع الجواة من  سل  هذا الدليا من المعقو وبهاا فإنه يكون قد 

 "في الجواة ، وهاا مما   المعارم المقاوم ؛ فيصح احتجاجه  به واستناده  إليه

ك ، لم حندفع إت بال مصلحة وحاجةإذا كانو  "يعضده"ماهع الجواة، و  "يقوي

وفي إطار من المواةن  بين مصلح  البائعين والمشترين ؛ فهاا هو العدل الاي باءت 

 .به الشريع  ودلو اليه

 والترجيح ، *خلادة المناقشة

السنة "، و "القرآ " التسعير منبعد هاه المناقش  لأدل  فقهاء ماهع بواة 

ل  صحيح لهم بالقرآن أنه ت متع ؛ فناه يبو  قد اتضح لنا : "المعقو "، و "والآثار

 الى ما ذهبوا إليه من بواة التسعير ؛ فقد استدلوا بنواين من الآيات:

؛  "جواز التسعير، ومشروعيته"ليس فيها حصريح بة امومات  النوع الأو  :

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱ : -حعالى  –قوله فتأويل الإلحاد في الآي  في 

احتما   –رضي الله انه  –ر وإن كان محكيا ان ام "الاحتبار"بة ، (2)َّ ئر ّٰ

، ولو سلم فاتحتكار غير التسعير، وهاا كله يوهن هاا الدليل ؛ فيكون متعلقهم بعيد

 به ضعيفا؛ فلا ينتهض دليلهم هاا الى إفادة الجواة.

حطرق إليه اتحتمال الى نحو ما حقدم ، وحمله الى بواة  والنوع الثااي :

منه ؛ لما فيه من الظلم والعدوان ،  بأولى من حمله الى المنعالتسعير ليس 

لم  –صلى الله اليه وسلم  –والتسلط الى أرباب الأموال في أموالهم ؛ فالنبي 

                                      

 .(318/ 3) المصدر الساب   ( 1)

 .28: الآي   الحجسورة  ( 2)
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يسعر، وقد سألوه ذلك ، ولو باة لأبابهم إليه ؛ والل بكونه مظلم  ، والظلم 

  .حرام 

وحي  حطرق اتحتمال إلى الدليل ؛ فإنه يبطل اتستدتل به كما هو المقرر 

متعلق "ي الأصول ؛ فلا يكون لفقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر ف

 بالقرآن ؛ فأدلتهم من القرآن لم حنتهض لإفادة الجواة. "دحيح

 

 فهاواع: "السنة والآثار"ة وأما استدلاله  على الجواز ب

وقد حطرق إليه اتحتمال كما في النوع الأو  : دحيح غير دريح في الجواز ، 

إت أنه ليس ، فهو وإن كان صحيحا من به  السند  "يحتبر إلا خاطئلا "حدي  : 

بصريح في بواة التسعير، بل هو في اتحتكار، واتحتكار غير التسعير ، وقد حطرق 

؛ فقد خر  مخر  الإرشاد؛ ومن  م فلا يكون  حقدمإليه اتحتمال الى نحو ما 

 لفقهاء ماهع الجواة حعل  صحيح به.

مع حاطع  –رضي الله انه  –كما في أ ر امر  يفيد الرجوع عنهما أو أنه قد ورد 

بن أبي بلتع ، وبالجمل  فإن هاا النو  لم يسلم من المعارض المقاوم القوي الاي ا

 أحى اليه فأوهن اتحتجا  به ، ولم يعد لفقهاء ماهع الجواة متعل  قوي به.

بين لنا سلام  هاا وقد ح دحيح قوي في الدلالة على الجواز ، والنوع الثااي :

الدليل من السن  لجماا  فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر للحاب  والمصلح  

، وأنه ت معارض له صحيح ؛ فكان أن صح احتجابهم به الى ما قرروه من الجواة 

لإفادة جواز التسعير  –بحق  –فهذا الدليا ينتهض ؛  ، وكان متعلقهم به متعلقا قويا

احتا  إليه الناس حاب  اام  "؛ فكل ما  ة التي لا تندفع إلا بهللمصلحة والحاج

فالح  فيه لله...؛ وحاب  المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلح  
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اام : ليس الح  فيها لواحد بعينه؛ فتقدير الثمن فيها بثمن المثل الى من وبع اليه 

 ن أات  شركا له في ابد  م "في حدي   -البيع أولى من حقديره لتكميل الحري  

ن من يحتا   -... كِّ ؛ وهنا اموم الناس اليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم؛ فلو م 

 ".إلى سلعته أن ت يبيع إت بما شاء لكان ضرر الناس أاظم

كرم الله  - الخبر المروي ان الي بن أبي طالعف والنوع الثالث : غير دحيح ،

 ححري  أموالهم وت يجوة للإمام ححريقها اليهم. لما فيه من ؛لي  بصحيح -وبهه 

مر بسوق التمارين بالرصرة فهابر عليه  بعض " :وإنما المروي انه أنه

 ."باعاته 

أن لفقهاء ماهع بواة التسعير متعلقا قويا بالسن  الى الجواة ؛  والولادة :

والحاجة لمصلحة ولي الأمر للإفادة جواز التسعير ل –بحق  –فهذا الدليا ينتهض 

 .التي لا تندفع إلا به

وأما استدتلهم بالمعقول ؛ فإنه قد حبين لنا سلام  هاا الدليل لفقهاء ماهع 

في  واستناده  إليه به دح احتجاجه الجواة من المعارض المقاوم ؛ فكان أن 

مصلحة إذا كانو  "يعضده"ماهع الجواة، و  "يقوي "الجواة ، وهاا مما  

الك ، وفي إطار من المواةن  بين مصلح  البائعين والمشترين ؛ لم حندفع إت ب وحاجة

 .فهاا هو العدل الاي باءت به الشريع  ودلو اليه

حتعاضد، وحتظاهر، ويقوي  "المعقو " ، و "السنة"دل  من وبهاا فإن الأ

من ضوابط  ابينبواة التسعير لولي الأمر وف  ما  الراجح:بعضها بعضا الى إفادة أن 

ن العدل، فكي  إذا انضم إلى ذلك امومات القرآن التي احتملو وفي إطار م

 الجواة ؟  
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وبتمام القول في مناقش  أدل  فقهاء ماهع بواة التسعير نكون قد فرغنا من هاا 

المبح  الثال  ، ونكون قد وصلنا إلى الخاحم  حي  أهم النتائج والتوصيات، 

 ونعرض لالك فيما يلي.

***************** 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخـاتــمة

بعد أن ارض البح  لتعري  التسعير ، ومااهع الفقهاء في مشروايته: 

ل القول في أدلتهم دليلا دليلا من  ماهع المانعين ، وماهع المجوةين ، وفص 

وفيما ورد الى هاه الأدل  من ،  "المعقو "، و "السنة والآثار"، و "القرآ "

 التي المهم  النتائج هاه – لنا– حواحض فقد –أبوب  وااتراضات والرد الى ذلك 

 :يلي فيما إليها نشير

في الفقه الإسلامي،  قرةمست مبدأ حرية الاقتصادأن مبدأ  :"النتيجة الأولى"

العد   وركيزة مهم  يقوم اليها البناء اتقتصادي في دول  الإسلام، وذلك مع حوخي

في التسعير على  سل،ة لولي الأمرالاي باءت به الشريع  وأرسو داائمه، فلا 

 الناس.

لولي الأمر ت في اتقتصاد وت في  فلي  في الفقه الإسلامي سل،ة م،لقة

بين  الموازاة الدقيقةفي إطار من المصلحة المعتررة  بةسل،ة مقيدة  غيره، بل هي
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 في –أيضا  -المصالح المتعارض  من به ، والمصالح والمفاسد من به  أخرى، و

 شطط.وادم ال العد  من إطار

حاكم الى الناس، فالأصل: ادم  يسعر ت أن وحرية الاقتصاد هذه تقتضي:

 .وذلك في الأحوال المعتادة، التسعير

 وهذا بولاف ما إذا اقتضت مصلحة أو دعت حاجة إلى ذلا.

أن  –ا مبكرا بدًّ  –أن الفقهاء المسلمين قد أدركوا  : "النتيجة الثااية"

يحتا  ححققها في أفراد المجتمع  وية من الأخلاقدعامة قاتقتصاد يقوم بناؤه الى 

، و  العد بإلى نفوس وقلوب خالطها الإيمان وحعلقو بالسماء فصارت حتعامل 

، وذلك أكثر من الحاب  إلى  الاستغلا ، و الظل  ، وحمتنع وحنك  انالمرحمة

 في الفقه حرية الاقتصاد؛ ولهاا فإن مفهوم  تدخا ولي الأمر وتسل،ه على الناس

في الأنظم  الوضعي ؛ فحري  اتقتصاد في  حرية الاقتصادمغاير لمفهوم  -الإسلامي

الإسلام يحوطها سيا  متين من الأخلاق الإسلامي  ، وليسو حخلي  بين أرباب 

 الأموال والناس يصنعون بهم ما يشاؤون كما هو الشأن في الأنظم  الوضعي .

من حسلط الحكام  –م الله حعالى رحمه –أن حار الفقهاء  : "النتيجة الثالثة"

ونحوه ؛ لأنه يكثر فيهم من يكون  "التسعير"ونوابهم الى الناس في أموالهم بة 

منع هذه "ظالما الى بري العادة واستقراء التاريخ والواقع ، ومن  م السعي إلى 

أقول : إن كل ذلك لم حنتهض  –؛ لأن الظلم قرين السلط   "تقييدها"، أو  "السل،ة

الى إفادحه  "المعقو "، و "السنة والآثار"، و "القرآ "ل  التي استدلوا بها من الأد

بحسع ما ارض له  –بهاه الأدل   "متعلق قوي"، فلم يكن لجماا  الفقهاء هؤتء 

السل،ة : سل،ة  الى منع ولي الأمر ومن ينوب انه من هاه –البح  مما حقدم 

 التسعير على الناس في الأموا  والأعما !!
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أن الفقه الإسلامي يتسم بهاا القدر من المرون  التي :   "النتيجة الرابعة"

العد  ، والرحمة  حجعله صالحا للتطبي  في كل ةمان ومكان؛ لأنه بالك يحق 

اللاين يحتا  إليهما الناس لتستقيم أمورهم ؛ فصلاحي  أي نظام حشريعي حكون بقدر 

احهم ؛ حيسيرا للمعايش ، ورفعا للحر  وفاء هاا النظام بحابات الناس ومتطلبات حي

؛ والى هاا النحو الدقي  من التواةنالعد  ، والرحمة،  والمشق  في إطار من

كما لو ؛ والمصلح  للحاب يشرع  فةالتسعير الممنوع منه ولي الأمر ومن ينوب عنه

ان وك ،طمعا في الربح الكثير ؛تعديا فاحشا  أغلى البائعون الأسعار، وحعدوا في ذلك 

وقامو ذا اندفعو حاب  الناس إف ص؛الزمن ةمن غلاء وقحط ، ت ةمن سع  ورخ

 فالتسعير يدور مع المصلح  حي  دارت. ؛ يشر   لم  مصلحتهم بدونه:

أن أوسع المااهع الفقهي  في بةواة التسةعير للحابة  : " النتيجة الوامسة"

ضي  المةااهع والمصلح  الماهع المالكي وقريع منهم الماهع الحنفي ، وأن أ

في ذلك وأكثرهم حشةددا فيةه المةاهبان الشةافعي والحنبلةي ؛ فالمالكية  يجةوةون 

: كما لو حط بعض الباا  من سةعر السةوق  - الراعة –لمصلحة أها السوق التسعير 

 فيؤمر أن يلح  بسعرهم أو يقوم من السوق.

هةل ؛ فلةولي الأمةر أن يحةد لأالتسعير لمنفعة الجمهوركالك فإنهم يجوةون 

لما يجب عليه فهاا أباةه مالك في رواي ؛  ، السوق سعرا ليبيعوا اليه فلا يتجاوةونه

من النظر في مصالح العامة، والمنع من إغلاء السعر علةيه  والإفسةاد علةيه ، علةى 

حسب ما ير  من المصلحة فيه للرائع والمرتاع، ولا يمنع الرائع ربحا، ولا يسةو  لةه 

  .بالناس يضرمنه ما 

 –فولي الأمر ، "الرضا"أن التسعير المشرو  يقوم الى : "نتيجة السادسةال"

ا لصدقهم؛ فيسألهم: كية    غيرهميحضرر يجمع أهل السوق، و –كما حقدم  استظهار 
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، فةلا له  وللعامة سداد حتى يرضوا به  يشترون؟ وكي  يبيعون؟ فيناةلهم إلى ما فيه

لراعة في ذلا من الةربح مةا يقةوم لبن عن رضا  ، ويجعا ليجبرون الى التسعير، و

إذا سعر عليه  من غيةر رضةا بمةا لا ربةح  ؛ لأنه به  ، ولا يبو  فيه إجحاف بالناس

 له  فيه أد  ذلا إلى فساد الأسعار ، وإخفاء الأقوات ، وإتلاف أموا  الناس.

أن التسعير المشرو  لولي الأمر ومن ينوب انه إذا كانو  : "النتيجة السابعة"

المعقو  ، والدليل من  السنةه للحاب  والمصلح  كما دلو الى ذلك أدل  مشروايت

 –دون الجالبين  –الباا  من أهل البلد  –؛ فينبغي أن ت يختص ذلك بأهل السوق 

، فلا فرق بين المجلوب وغيره ، وهاا ما يعبر انه في  - المستوردين من خارج الرلد

حتهدد المنتج الوطني المحلي ؛ فحينما التي  "سياسة الإغراق"الواقع المعاصر بة 

حفتح السوق المحلي  أمام البضائع المستوردة من غير أي  حماي  لمثيلاحها من 

ااهيار الصناعة المحلية ، وتع،ا عجلة المنتجات الوطني  ؛ فإن هاا يترحع اليه 

، وكل ذلك لعدم القدرة الى منافس  المنتج  الإاتاج ، وزيادة معدلات الر،الة

؛ فكان حسعير هاا المجلوب  )المستورد محلي للمنتج المجلوب من خار  البلد ال

واجرا ؛ لما في ذلا من الحماية الضرورية للمنتجات بسعر مثله من منتج البلد 

الوطنية زراعية كاات أو دناعية ، ومن ث  حماية اقتصاد الدولة والحفاظ على أمنها 

 لااهيار.القومي وقوتها ، وتماسبها من التفبا وا

قوت البشر )طعام الآدميين(،  كذلا فن  هذا التسعير لا يوتص بالقوتين :

مثلا  فتسعير الدواءوقوت البهائم ، وت بالمكيل والموةون ، دون سائر المبيعات ؛ 

لحاب  الناس لالك ليس بأقل أهمي  من حسعير القوحين ، فالحاب  إلى حسعيره أاظم 

فالناس يصبرون الى الجو  وت يصبرون الى  من الحاب  إلى حسعير الطعام ،

  بين المجلوب وغيره ، وبين ما كان قوحا يرتفادم ال وظاهر الأحاديث :المرض ، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





90 

 

للآدمي ولغيره من الحيوانات ، وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر 

الأمتع  ، والتخصيص يحتا  إلى دليل ، والمناسع الملغي ت ينتهض لتخصيص 

ح الأدل  ، بل ت يجوة العمل به الى فرض ادم وبود دليل كما حقرر في صرائ

 الأصول.

؛ فلولي الأمر إببار أهل الصنااات ويبو  التسعير كذلا في الأعما  والحرف

ونحو ذلك، تا  إليه الناس من صناااحهم: كالفلاح ، والحياك ، والبناي ، يحالى ما 

ن المثل؛ فإنه يقدر أبرة الم ستعمل  من نقص أبرة الصانع ان ذلك، وت فلا ي مكِّ

ن الصانع  من المطالب  بأكثر  من ذلك حي  حعي ن اليه العمل؛ وهاا من التسعير  ي مكِّ

 الوابع.

وقبل أن ننهي الكلام في هاا فإنه يجدر بنا أن ننوه إلى هاحين التوصيتين 

 المهمتين:

ائل اتبتهادي  التي أنه يلزم اند البح  في هاه المس *)التودية الأولى  :

أن ي فسح المجال لمطالع  مقاصد التشريع الكلي  واتحتكام إليها ،  –ححتمل النظر 

وذلك في إطار من المواةن  بين الأدل  الجزئي  والمقصد الكلي ، وأنه اند التعارض 

مقطو   –بينهما ينبغي حمل حلك الأدل  الى المقصد الكلي ؛ لثبوحه بأدل  كثيرة 

متظاهرة في إفادحه والدتل  اليه ، وهاا بخلاف الدليل الجزئي ، الى أن  –بصحتها 

يكون ذلك وف  الضوابط الشراي  ، ت بحسع الهوى والرغب  ؛ فالتسعير قد احتمل 

، واحتمل الجواة للحاب   "إ  الله هو المسعر.."المنع بالنظر إلى الدليل الجزئي : 

شريع  قائم  في أساسها الى بلع المصالح التي ت حندفع إت به؛ وللمصلح  ؛ وال

 ودرء المفاسد والمضار ؛ فينبغي أن يربح الجواة للحاب  والمصلح .
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أنه ينبغي أن ينشأ مجلس وطني للتسعير برئاس  ولي الأمر  *)التودية الثااية  :

الأسواق ، ي مسؤولذوو اتختصاص من مثل أو من يكون نائبا انه ، ويمثل فيه 

ري  ، وأرباب الصنااات ، والنقابات المعني  كل فيما يختص به ، والغرف التجا

ها هناك حاجة ومصلحة تقتضي التسعير ؟ وها هي لا تندفع وحكون وظيفته ابتداء : 

إلا بالتسعير أو أاه يمبن دفعها بغيره؟ وما الذي يسعر وما الذي لا يسعر؟ ث  بعد 

تحصيلا للمصالح وتبميلها ذلا تقدير السعر في ضوء ما تقدم، وضرط ذلا كله 

 ودفعا للمضار وتقليلها.

بل  –الى ما أاان به ووف  من هاا البح ، ونسأله  –حعالى  –هاا والحمد لله 

ل به مواةين  –شأنه  أن يجعله املا خالصا لوبهه الكريم، وأن يكون مما حثق 

 الحسنات يوم القيام .

 محمد، والى آله الى نبينا "بارك"و "سلم"و –حعالى  –الله  "صلى"و

 أبمعين.

 

 بهوكتره الفقير إلى عفو ر

 فيأحمد بن علي أحمد موا 

 

 

 
 

 .أولًا: القرآن الكريم
  :ثانيا: كتب السنة وشروحها

ابد الرحمن أحمد بن شعيع بن الي الخراساني،  يأب ، حألي :"السنن البرر " -1

ر النشر: ححقي : حسن ابد المنعم شلبي، أشرف اليه: داهة(، 303النسائي )ت

 المصادر والمراجع سفهر 
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 م. 2001 -هة1421بيروت، الطبع : الأولى، سن  النشر: -مؤسس  الرسال 

)ت   ابد الله محمد بن يزيد بن ماب يأب ، حألي :"سنن ابن ماجة" -2

ن، دار النشر: دار الرسال  العالمي ، يححقي : شعيع الأرناؤوط، وآخرهة(،273

 م.2003 -هة1430الطبع : الأولى، سن  النشر: 

داود السجستاني الأةدي، المتوفى  يلسليمان بن الأشع  أب،  "اودسنن أبي د" -3

 ححقي : محمد محيي الدين ابد الحميد. طبع  دار الفكر.ه( . 278)

 -الجامع المسند الصحيح الموتصر من أمور رسو  الله  "دحيح الرواري" -4

 ، حألي : محمد بن إسماايلوسننه وأيامه = دحيح الرواري - دلى الله عليه وسل 

ابدالله البخاري الجعفي، ححقي : محمد ةهير بن ناصر الناصر، دار النشر: دار  يأب

 .هة1422طوق النجاة، الطبع : الأولى، 

المسند الصحيح الموتصر بنقا العد  عن العد  إلى رسو  الله  "دحيح مسل " -5

المؤل : مسلم بن الحجا  أبو الحسن القشيري ،  -دلى الله عليه وسل   -

هة( ، المحق : محمد فؤاد ابد الباقي ، الناشر: دار إحياء 261ي )المتوفى: النيسابور

 بيروت. –التراث العربي 

ابد الله الحاكم محمد بن ابد الله  ي، حألي : أب "المستدرك على الصحيحين"  -6

هة(، ححقي : مصطفى ابد 408بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم بن البيع)ت 

بيروت، الطبع : الأولى، سن  النشر:  -ر: دار الكتع العلمي القادر اطا، دار النش

 .م1330 -هة1411

ابد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  يأب ، حألي :"مسند الإمام أحمد" -7

ن، دار النشر: مؤسس  يححقي : شعيع الأرناؤوط، وآخر هة(،241أسد الشيباني )ت

  م.2001 -هة1421الرسال ، الطبع : الأولى، سن  النشر: 

الوليد سليمان بن خل  بن سعد بن  ي، حألي : أبللراجي  "المنتقى شرح الموطه" -8
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هة(، دار النشر: مطبع  السعادة، الطبع : الأولى، سن  النشر، 474أيوب البابي )ت 

 .بدون حاريخ

 تب الفقه الحنفي:ك: ثالثا
بن مسعود بن  بكر ي، حألي : الاء الدين، أب "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" -9

هة(، دار النشر: دار الكتع العلمي ، الطبع : الثاني ، سن  857أحمد الكاساني)ت: 

 م. 1356 -هة1406النشر: 

 -، حألي : بدر الدين العيني، دار النشر: دار الكتع العلمي "الرناية شرح الهداية" -11

 بيروت، لبنان، الطبع : الأولى، بدون حاريخ.

، حألي : اثمان بن الي بن محجن الباراي، "لدقائقتريين الحقائق شرح كنز ا" -11

 -هة( ، دار النشر: المطبع  الكبرى الأميري  743فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت 

 هة.1313بوتق، القاهرة، الطبع : الأولى، سن : 

، حألي : ابن اابدين، محمد لابن عابدين  "حاشية رد المحتار على الدر الموتار" -12

 -هة(، دار النشر: دار الفكر1282د العزيز بن اابدين )ت أمين بن امر بن اب

 م.1332 -هة1412بيروت، الطبع : الثاني ، سن  النشر: 

، حألي : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئم  للسرخسي "المرسوط" -13

 -هة1414بيروت ، سن :  -هة(، دار النشر: دار المعرف 453السرخسي )ت 

 .م1333

المؤل : الي بن أبي بكر بن ابد الجليل ،  "المرتدي الهداية في شرح بداية" -14

 هة( ، المحق :833الحسن برهان الدين )المتوفى:  يالفرغاني المرغيناني، أب

 لبنان. –بيروت  -حياء التراث العربي إطلال يوس  ، الناشر: دار 

  :المالكي الفقه كتب: رابعا    
المؤل : ،  "ائا المستورجةالريا  والتحصيا والشرح والتوجيه والتعليا لمس" -18
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حققه: د محمد ،  هة(820أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 

الطبع : الثاني ، ،  لبنان –الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت ، حجي وآخرون

 .م 1355 -هة  1405

ق ، حألي : محمد بن يوس  بن أبي القاسم بن يوس  ابن الموا"التاج والإكليا" -16

هة( ، دار النشر: دار الكتع العلمي ، الطبع  الأولى، سن  النشر: 537)ت

  م.1334-هة1416

المؤل : أبو بكر محمد بن ابد الله بن يونس التميمي  ،الجامع لمسائا المدواة -17

،  المحق : مجموا  باحثين في رسائل دكتوراه،  هة( 481الصقلي )المتوفى: 

بامع  أم القرى  -اء التراث الإسلامي الناشر: معهد البحوث العلمي  وإحي

الطبع : ، حوةيع: دار الفكر للطباا  ، )سلسل  الرسائل الجامعي  الموصى بطبعها(

  .م2013 -هة  1434الأولى، 

المؤل : أبو محمد، وأبو فارس، ابد ،  "روضة المسترين في شرح كتاب التلقين" -15

المعروف بابن بزيزة  العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي

 .الناشر: دار ابن حزم،  المحق : ابد اللطي  ةكان،  هة( 673)المتوفى: 

يمي الماةري  ، "شرح التلقين" -13 المؤل : أبو ابد الله محمد بن الي بن امر الت م 

د المختار السّلامي،  هة(836المالكي )المتوفى:  ،  المحق : سماح  الشيخ محم 

 .م 2005الطبع : الطبع  الأولى، ،  سلاميالناشر: دار الغرب الإ  

حألي : محمد بن أحمد بن  "قوااين الأحبام الشرعية ومسائا الفروع الفقهية" -20

 هة(، ط. دار الفكر.   741بزي الغرناطي المالكي ، المتوفي )

، حألي : أبي امر يوس  بن ابد الله بن محمد بن "البافي في فقه أها المدينة" -21

هة(، ححقي : محمد محمد أحيد، دار 463النمري القرطبي )تابد البر بن ااصم 

-هة1400النشر: مكتب  الرياض الحديث  بالسعودي ، الطبع : الثاني ، سن  النشر:
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 . م1350

المؤل : محمد بن محمد ابن ارف  الورغمي   ، تبن ارف "الموتصر الفقهي" -22

د. حافظ ابد  المحق :، هة( 503التونسي المالكي، أبو ابد الله )المتوفى: 

الطبع : ،  الناشر: مؤسس  خل  أحمد الخبتور للأامال الخيري ، الرحمن محمد 

 .م 2014 -هة  1438الأولى، 

مالك بن أنس بن مالك بن اامر الأصبحي المدني )ت الإمام حألي :  ،"المدواة" -23

 -هة1418هة(، دار النشر: دار الكتع العلمي ، الطبع : الأولى، سن  النشر: 173

  .م1334

، حألي : أبي الوليد سليمان بن خل  بن سعد بن للراجي  "المنتقى شرح الموطه" -24

هة(، دار النشر: مطبع  السعادة، الطبع : الأولى، سن  474أيوب البابي )ت 

 .النشر، بدون حاريخ

المؤل : أبو ،  "لنوادر والزيادات على ما في المدواة من غيرها من الأمهاتا" -28

أبي ةيد( ابد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفى: محمد ابد الله بن )

ححقي : المجلد الأول، والثامن، والعاشر: محمد الأمين بوخبزة، ، هة(356

والثاني: ابد الفتاح محمد الحلو، والثال  والرابع، والرابع اشر، والخامس 

 اشر: محمد حجي، والخامس، والسابع، والتاسع، والحادي اشر، والثال 

اشر: محمد ابد العزيز الدبان، والسادس: محمد ابد العزيز الدبان، وابد الله 

 المرابط الترغي، والمجلد الثاني اشر: أحمد الخطابي، ومحمد ابد العزيز الدبان

 .هة 1420 الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبع  الأولى سن، 

 :الشافعي الفقه كتب: مسااخ

حألي : ةكريا بن محمد بن ةكريا  ،"،البأسنى الم،الب في شرح روم ال" -26

بدون طبع ، بدون : دار الكتاب الإسلامي، دار النشر، هة(326الأنصاري، )ت 
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 .حاريخ

حألي : أبي ابد الله محمد بن إدريس بن ،  "وبهامشه موتصر المزاي، الأم" -27

هة(، دار النشر: دار 204بن شافع بن ابد المطلع، )ت االعباس بن اثمان 

  .م1330-هة1410بيروت، سن  النشر: -المعرف 

المؤل : الروياني، أبو المحاسن ،  )في فروع المذهب الشافعي  "حر المذهبب" -25

الناشر: دار ،  المحق : طارق فتحي السيد،  هة( 802ابد الواحد بن إسماايل )ت 

 .م 2003الطبع : الأولى، ،  الكتع العلمي 

حمد بن محمد بن الي بن حجر المؤل : أ ، "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" -23

الناشر: ،  روبعو وصححو: الى ادة نسخ بمعرف  لجن  من العلماء،  الهيتمي

 .الطبع : بدون طبع ،  المكتب  التجاري  الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد

، حألي : أبي الحسن الي بن محمد بن محمد بن حبيع البصري "الحاوي البرير" -30

ن، دار يمعوض، وآخر محمدهة(، ححقي : الي 480دي )ت البغدادي، الشهير بالماور

 .م1333 -هة1413لبنان، الطبع : الأولى، سن  النشر:  -النشر: دار الكتع العلمي ، بيروت

ةكريا محيي الدين يحيى بن شرف  يحألي : أب ،"روضة ال،الرين وعمدة المفتين" -31

الإسلامي،  هة(، ححقي : ةهير الشاويش، دار النشر: المكتع676النووي )ت

 م.1331 -هة1412امان، الطبع : الثالث ، سن  النشر:  -دمش  -بيروت

المؤل : ابد الكريم بن محمد ، = الشرح البرير "فتح العزيز بشرح الوجيز"  -32

 .الناشر: دار الفكر،  هة(623الرافعي القزويني )المتوفى: 

دين، محمد بن ، حألي : شمس ال"مغني المحتاج إلى معرفة معااي ألفاظ المنهاج" -33

هة(، دار النشر: دار الكتع العلمي ، 377أحمد الخطيع الشربيني الشافعي )ت

 .م1334 -هة1418الطبع : الأولى، سن  النشر: 

المؤل : أبو اسحاق إبراهيم بن الي بن  ، "الإمام الشافعي هالمهذب في فق" -34
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 .الناشر: دار الكتع العلمي ،  هة(476يوس  الشيراةي )المتوفى: 

كمال الدين، محمد بن موسى بن ايسى بن الي حألي : ، "لنج  الوهاجا"  -38

يري )ت م  بدة، الطبع : الأولى، سن  النشر:  -، دار النشر: دار المنها هة(505الد 

 .م2004 -هة1428

حألي : شمس الدين محمد بن أبي العباس  ،"اهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" -36

هة( ، دار النشر: دار الفكر، بيروت، 1004أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )ت 

 .م1354 -هة1404سن  النشر: 

 : كتب الفقه الحنبلي: سادسا 

للقاضي أبي يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خل   "الأحبام السل،ااية" -37

هة(، صححه وال  اليه : محمد حامد الفقي، الناشر : 485بن الفراء )المتوفى : 

  م. 2000 -هة  1421وت ، لبنان، الطبع  : الثاني  ، بير -دار الكتع العلمي  

، حألي : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  "إعلام الموقعين عن رب العالمين" -38

هة( ححقي : محمد ابد السلام إبراهيم، دار 781شمس الدين ابن قيم الجوةي  )ت

 -هة1411ييروت، الطبع : الأولى، سن  النشر:  _النشر. دار الكتع العلمي 

 م.  1331

الحسن الي ي ، حألي : الاء الدين أب"الإاصاف في معرفة الراجح من الولاف" -39

هة(، دار النشر: دار 558بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )تا

 إحياء التراث العربي، الطبع : الثاني ، بدون حاريخ.

من بن محمد بن ، حألي : ابد الرح"حاشية الروم المربع شرح زاد المستقنع" -41

هة(، بدون ناشر، الطبع : الأولى، سن  1332قاسم العاصمي الحنبلي النجدي )ت 

 هة.1337النشر: 

حألي : منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن  "،شرح منتهى الإرادات" -41
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هة(، دار النشر: االم الكتع، الطبع : الأولى، سن  1081)ت: ي إدريس البهوح

 .م1333 -هة1414النشر: 

، المؤل : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين "ال،رق الحبمية" -42

هة(، الناشر: مكتب  دار البيان ، الطبع : بدون طبع  781ابن قيم الجوةي  )المتوفى: 

 وبدون حاريخ . 

المؤل : محمد بن مفلح بن محمد بن مفر ، أبو ابد الله، شمس ،  "الفروع " -43

هة( ، المحق : ابد 763م الصالحي الحنبلي )المتوفى: الدين المقدسي الراميني  

 -هة  1424الله بن ابد المحسن التركي ، الناشر: مؤسس  الرسال  ، الطبع : الأولى 

  م.  2003

، حألي : منصور بن يونس بن صلاح الدين بن "كشاف القناع عن متن الإقناع " -44

 . ، بدون حاريخبن إدريس، البهوحي، دار النشر: دار الكتع العلمياحسن 

، حألي : برهان الدين ابن مفلح، دار النشر: دار الكتع "المردع في شرح المقنع" -45

 م.1337 -هة1415لبنان، الطبع : الأولى، سن  النشر:  -العلمي ، بيروت

العباس أحمد بن ابد الحليم بن ابد  يحألي : حقي الدين أب،  "مجموع الفتاو  " -46

 هة(،725)ت  اسم بن محمد ابن حيمي  الحرانيالسلام بن ابد الله بن أبي الق

الناشر: مجمع الملك فهد لطباا  ،  بن قاسماالمحق : ابد الرحمن بن محمد 

اام النشر: ،  المصح  الشري ، المدين  النبوي ، المملك  العربي  السعودي 

 . م 1338هة/1416

ن ابده، ، حألي : مصطفى بن سعد ب"م،الب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" -47

: المكتع الإسلامي، الطبع : الثاني ، سن  النشر: هة(، دار النشر1243)ت ي الرحيبان

 م.1334 -هة1418

، حألي : أبي محمد موف  الدين ابد الله بن أحمد بن لابن قدامة  "المغني" -48
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 .م1365 -هة1355هة(، دار النشر: مكتب  القاهرة، سن  النشر: 620محمد)ت: 

 الظاهري:تب الفقه ك: سابعا 
هة(، 486أبو محمد الي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت المؤل : ، "المحلى" -49

 .بيروت، بدون حاريخ -دار النشر: دار الفكر

 والسير: التراجم كتب : ثامنا 
خير الدين بن محمود بن محمد بن الي بن فارس، الزركلي ، حألي : "الأعلام" -80

لطبع : الخامس  اشر، سن  النشر: دار النشر: دار العلم للملايين، ا هة(،1336)ت

 م.2002

شمس الدين أبو ابد الله محمد بن أحمد بن اثمان بن ، حألي : "تذكرة الحفاظ"  -81

اي ماة الاهبي )ت ، دار النشر: دار الكتع العلمي ، الطبع : الأولى، سن  هة(745ق 

 م.1335 -هة1413النشر: 

ن محمد بن أحمد بن : أبو الفضل أحمد بن الي بالمؤل  ،"تهذيب التهذيب" -82

هة(، دار النشر: مطبع  دائرة المعارف النظامي ، الهند، 582حجر العسقلاني )ت

 هة.1326الطبع  الأولى، سن  النشر: 

المؤل  : شمس الدين أبو ابد الله محمد بن أحمد بن ، "سير أعلام النرلاء" -83

اي ماة الاهبي )المتوفى :  المحققين  هة( ، المحق  : مجموا  من745اثمان بن ق 

بإشراف الشيخ شعيع الأرناؤوط ، الناشر : مؤسس  الرسال  ، الطبع  : الثالث  ، 

 م. 1358هة /  1408

، حألي : محمد بن سالم مخلوف، دار "شجرة النور الزكية في طرقات المالبية" -84

 -هة1424بيروت، الطبع : الأولى، سن  النشر:  -النشر: دار الكتع العلمي 

 .م2003

ابد الحي بن أحمد بن محمد ابن ، حألي : "في أخرار من ذهبذهب شذرات ال" -88

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





100 

 

، ححقي : محمود الأرناؤوط، هة( 1053العماد الع كري الحنبلي، أبو الفلاح )ت 

 -هة1406بيروت، الطبع : الأولى، سن  النشر:  -ط دار النشر: دار ابن كثير، دمش 

 م1356

 تاسعا : معاجم اللغة، والمصطلحات:
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروةآبادى )ت  ،"حيطالقاموس الم" -56

ححقي : مكتع ححقي  التراث في مؤسس  الرسال ، بإشراف: محمد نعيم  هة(،517

وسي، دار النشر: مؤسس  الرسال ، بيروت لبنان، الطبع : الثامن ، سن :  -العرقس 

 .م2008 -هة1426

الفضل، بمال الدين بن  يأبمحمد بن مكرم بن الى، ، حألي :  "لسا  العرب" -87

دار النشر: دار صادر، الطبع : الثالث ، سن  النشر: هة(، 711منظور الأنصاري )ت 

 .هة1414

المؤل : ةين الدين أبو ابد الله محمد بن أبي بكر بن ابد ،  "موتار الصحاح" -85

، المحق : يوس  الشيخ محمد ،  )هة666القادر الحنفي الراةي )المتوفى: 

صيدا ، الطبع : الخامس ،  –الدار النموذبي ، بيروت  -كتب  العصري  الناشر: الم

 م.1333هة / 1420

 يأحمد بن فارس بن ةكرياء القزويني الراةي، أب، حألي : "معج  مقايي  اللغة" -59

 -هة1333، ححقي : ابد السلام هارون، دار النشر: دار الفكر، سن  النشر: الحسين

 .م1373

حألي : الي باشا مبارك ، ححقي : د/ ،  "مباييا والأوزا الميزا  في الأقيسة وال" -60

أ/ مصطفى حجاةي ، طبع  ونشر: مجمع اللغ  العربي   أحمد فؤاد باشا ، و

  م.2011بالقاهرة، سن : 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





101 

 

 
 فهرس الموضوعات

 رقم الصفحة الموضوع

 1  مقدمة

 5 . تعريف التسعير لغة وشرعا: المبحث الأول 

 5 غةأولاى: تعريف التسعير ل 

 3 اثااياى: تعريف التسعير شرعى  

 3 حعري  التسعير اند الحنفي  -1

 10 حعري  التسعير اند المالكي   -2

 11  الشافعي  التسعير اند حعري   -3 

 12 الحنابل   التسعير اند حعري   -4 

 12 خلادة القو  في تعريف التسعير *

سعير مذهب فقهاء عدم مشروعية الت: المبحث الثاني 

    لولي 

 مع المناقشة والترجيح الأمر                     

18 

 16 ةذهب الحنفيم:  أولاى 

 16 : مذهب المالبية  ثااياى 

 17 ثالثا : مذهب الشافعية     

 13 رابعاى : مذهب الحنابلة

 13 خامساى: مذهب ابن حزم الظاهري

 21 أدلة منع ولي الأمر من التسعير على الناس.*

 21 أوت : الدليل من القرآن
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 22  انيا: الدليل من السن 

 24  الثا : الدليل من المعقول 

 26 مناقشة أدلة فقهاء مذهب منع التسعير.*

 26 أولاى: مناقشة أدلته  من القرآ  البري 

 27 ثااياى: مناقشة أدلته  من السنة

 30 *جواب آخر على أحاديثه  من السنة

 30 دلته  من المعقو أثالثاى: مناقشة 

 31 *خلادة المناقشة والترجيح

مذهب فقهاء مشروعية التسعير لولي :  المبحث الثالث

 الأمر 

 .والترجيح المناقشة مع                     

34 

 38 أولًا: مذهب الحنفية 

 36 الحاجة الداعية للتسعير عند الحنفية*

 36 وجب للتسعير)التعدي الفاحش  الم ضابط الغرن الفاحش *

 37 مذهب بعض فقهاء الحنفية : أ  مجرد التعدي يوجب التسعير*

 37 ما يدخله التسعير وما لا يدخله من الأموا  ، والأعما  عند الحنفية*

 35 تسعير الأعما  والحرف* 

 33 والتسعير يبو  في المثمن كذلا*

 40 حب  الريع والشراء بالثمن المسعر*

 41 موالفة للسعر ، وعقوبة ذلاحب  الريع بال* 

 42 .ثانياً: مذهب المالكية

 43 لتسعيرل  المالبية يقست 

 43 القس  الأو  : التسعير لمنفعة أها السوق* 
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 44 )المسهلة الأولى   : بيا  السعر الذي يؤمر من حط عنه أ  يلحق به

 48 .أولاى: قو  الرغداديين 

 48 .ثااياى: قو  المصريين 

 47 هلة الثااية : بيا  من يوتص بالتسعير من الرائعين)المس

 43 )المسهلة الثالثة : بيا  ما يوتص به التسعير من المريعات

 80 القس  الثااي من التسعير: التسعير لمنفعة الجمهور*

 81 )المسهلة الأولى  : دفة التسعير

 81 : ذكر من يسعر عليه الثاايةالمسهلة )

 82  : ما يتعلق به التسعير من المريعات)المسهلة الثالثة 

 82 حب  الريع بالموالفة للسعر وعقوبة ذلا*

 82 التبييف الفقهي لذلا 

 83 ثالثاً: مذهب الشافعية 

 84 ما يدخله التسعير من المريعات عند الشافعية*

 84 حب  من باع بالموالفة للتسعير عند الشافعية* 

 88 افعيةحب  الريع بالتسعير عند الش* 

 86 رابعاً: مذهب الحنابلة

 85 *وجهة ابن تيمية وابن القي  في التسعير 

 85 *التسعير منه ما هو ظل  محرم، ومنه ما هو عد 

 85 *وجوب التسعير على أدحاب حق الامتياز 

 83 لولي الأمر تسعير الأعما  )الحرف والصنائع  على أدحابها*

 60    صلى الله عليه وسلم  لعدم تسعير الأعما  زمن النريالقي   تيمية وابن تعليا ابن* 
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 61 *خلادة كلام ابن تيمية وابن القي  في التسعير

 62 مرأدلة هؤلاء الفقهاء على جواز التسعير لولي الأ*

 62 أولا: الدليا من القرآ  

 63 ثاايا: الدليا من السنة والآثار

 66 ثالثا: الدليا من المعقو 

 66 واز التسعير*مناقشة أدلة فقهاء مذهب ج

 67 .أولا: مناقشة أدلته  من القرآ  البري 

 65 .ثاايا: مناقشة أدلته  من السنة والآثار   

 65 مناقشة أدلته  من السنة -*أ

 63  *مناقشة هذا الجواب والرد عليه

 72 *خلادة القو  في هذا الدليا من السنة

 73 مناقشة أدلته  من الآثار -*ب     

 78 ن المعقو مالثا: مناقشة دليله  ث        

 77 *مناقشة هذا الجواب والرد عليه
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